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 د . عبد القادر علي عبده البنا

 التبعات الاجتماعية لاقتصاد
السوق المعولمة:   

 
 ھل تحتاج البلدان النامیة سوقاً متبرئة 

* ضوابطھا والتزاماتھا الاجتماعیة من  

               الجمھوریة الیمنیة

 مركز الدراسات والبحوث الیمني
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  المحتویات

  التبعات الاجتماعیة لاقتصاد السوق المعولمة :

ً متبرئة من ضوابطھا و التزاماتھا الاجتماعیة   ؟١ھل تحتاج البلدان النامیة سوقا

  

  )٢(    ---- ---------- ----------------------- ---------------------------------------------المقدمة

  )٧(  ----- -- ---- ------------اقتصاد السوق ھ یعمل دعھ یمر" شعار لمرحلة مبكرة في تطور"دع -١

 في مواجھة تناقضات و أزمات المرحلة الاحتكاریة الرأسمالیة : -٢

  )١١( - ------------ --------------------------------ثورة لإنقاذ اقتصاد السوق من تبعاتھ –الكینزیة 

  )١٦(-د السوق في البلدان النامیةاختبار صعب للمعاییر التقلیدیة و النمطیة لاقتصا –ادیة التنمیة الاقتص -٣

 )٢١(  -------- ---------- قتصادیة الدولیةالتبعیة الاقتصادیة و ضرورات إصلاح نظام العلاقات الا -٤

ً و ارتداد نحو سوق منف -٥  )٢٤(-لتة من ضوابطھاموجة العولمة المعاصرة : نزوع نحو ھیمنة الأقوى اقتصادیا

 )٣٣(    - ----و تجلیاتھا في بلدان مختلفة التكالیف الاجتماعیة الباھضة لاقتصاد السوق المعولمة -٦

  )٥٥(    ---------------------------------------------------------------------------------- خاتمة

  )٥٩(    ----------- --------------------- ----------------------------------------------الھوامش

  

  

  

                                                
  : مركز كتابات وابحاث ،ضمن م، منشور ٢٠٠٢ ولیوی١٠ -٩صنعاء ، -لیمن والعولمة ادراسة مقدمة لندوة 
   ٢٠٠٢لدراسات والبحوث الیمني صنعاء، ا
   : كما نشرت على موقع المرصد الیمني لحقوق الانسانWWW.YOHR.ORG 
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  المقدمة:

ً. فالكثیرون  ً و طبیعیا ً ممكنا قد یبدو التعاطي مع العولمة من منطلق محاید أمرا

یحرصون على تصویرھا بأنھا ظاھرة لا تختلف من حیث حتمیتھا عن الثورة 

ا، و أضحت الصناعیة في أوروبا التي اجتاحت كل من حاول الوقوف في طریقھ

ً من منطلق كھذا  ً یتقبلھ الجمیع. و العولمة كما تبدو ظاھریا ً واقعا ھي عملیة  –أمرا

تغییر جعلت العلاقات و التفاعلات بین مختلف الاقتصادیات و الدول و الناس تبلغ 

ً من التسارع و التكامل و العمق، و أمنت بنشرھا الواسع للتقنیات الحدیثة  ً مذھلا حدا

وسائل الاتصال و المعلومات المتدفقة ما یدفع العالم نحو التحول إلى  و المعارف و

"قریة كونیة" یقطنھا "مواطنون عالمیون" (كما یحلو لبعض المتفائلین وصفھا)، و 

ما یعجل بوتیرة النمو الاقتصادي و التقدم البشري. و مع أن جدل العقد المنصرم 

ً من ال مخاوف و الشكوك تجاه آثار و بین أنصار و خصوم العولمة أبرز كثیرا

نزعات خطیرة لھذه الظاھرة، و أثار أسئلة حائرة شتى حول مزایاھا و منافعھا ... 

من تحلیل و  –الساخنة منھا و الھادئة  –إلا أن ما رافق و ترتب عن تلك الحوارات 

بحث لماضي و حاضر و مستقبل العولمة، یكشف عن إمكانیة واسعة لتصویب و 

ر الأحكام و المفاھیم المروجة و المنتقدة للعولمة على حد سواء. و تدقیق و تطوی

ھناك من الحیثیات و الوقائع ما یدفع نحو القبول ببعض من أوجھھا، و رفض 

ً قویة أخرى تدعو إلى إعادة النظر في فكرة وجود  البعض الآخر. كما أن حججا

ابھا و مضامینھا و عولمة واحدة و البدء بالتعامل مع عولمات عدة لكل منھا أسب

  نتائجھا.

و مھما تعددت المداخل و الزوایا التي یمكن من خلالھا النظر إلى العولمة و 

مھما بدت ممكنة محاولات التعاطي الانتقائي و المحاید معھا، یبقى الأمر مختلف 

ً لبعض الآثار المباشرة للعولمة، و التي یھمنا منھا  ً عند الملامسة الأكثر تحدیدا كثیرا

السیاسیة و ما  –نا تحریرھا لقوى السوق من الضوابط و من السیطرة الاجتماعیة ھ

ً بالغ  یترتب عن ذلك من آثار اقتصادیة و اجتماعیة یغدو الحیاد تجاھھا أمرا
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الصعوبة. فھذه الآثار بالذات تكشف بوضوح كامل طابع العولمة المتحیز للنوازع 

ھا نحو الفرض القسري للیبرالیة الجدیدة المتوحشة للأیدیولوجیا الرأسمالیة و جموح

بسوقھا الحرة العالمیة، و محاولة تحویل السوق المعولمة ھذه إلى قدر محتوم على 

المجتمعات كافة و في مقدمتھا مجتمعات البلدان النامیة، التي صممت لھا برامج و 

جدید سیاسات "الإصلاح و التكیف الھیكلي" لدفعھا نحو ذلك المصیر اللیبرالي ال

  مھما كانت تبعاتھ و مھما تعارض مع خصوصیاتھا و ثقافاتھا.

و مع أن اللیبرالیین الجدد كانوا قد اعتبروا الانتشار و التبني الواسع لشعار 

"حكومة الحد الأدنى" و لسیاسات السوق الحرة و ما رافقھا من حركة اكثر حریة 

عولمة ... إلا انھ شتان بین للسلع و رأس المال من أھم الانتصارات التي حققتھا ال

الأصوات المجلجلة للتبشیر بفضائل العولمة و سوقھا الحرة التي أطلقھا ھؤلاء و ھم 

مزھوون بسقوط سور برلین ثم الاتحاد السوفیتي، و بین أصواتھم الباھتة و 

المبحوحة التي یحاولون الیوم أن یبرروا بھا التبعات المأساویة للسیاسات الاقتصادیة 

و ھو مثقل بتفكك اجتماعي  ٢١برالیة المعاصرة التي جعلت العالم یستقبل القرن اللی

و انھیارات اقتصادیة و توترات سیاسیة لا حصر لھا، بل و مھدد بكارثة إنسانیة 

محدقة. الأمر الذي جعل المعارضة للعولمة بأبعادھا المتوحشة تتحول إلى حركة 

م بإفشال ٩٩ملموسة في أكتوبر  جماھیریة عالمیة منظمة بدأت تحقق نجاحات

أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمیة المنعقد في سیاتل، ثم تتابعت بخطى حثیثة في 

مدن متفرقة كبراغ و دافوس و كیبیك و جوتنبرج و غیرھا من المدن التي احتضنت 

مؤتمرات و لقاءات لمختلف مؤسسات العولمة. و قد دافعت ھذه الحركة في 

فقراء العالم خاصة و ما یتعرضون لھ من آثار مأساویة و من استلاب مطالباتھا عن 

لحقوقھم الأساسیة و تدمیر للبیئة و غیرھا بسبب سیاسات النظام الرأسمالي بأسواقھ 

  الحرة المعولمة و نشاط شركاتھ متعددة الجنسیة.

م من تظاھرات صاخبة ضد قمة ٢٠٠١أما ما شھدتھ مدینة جنوه في یولیو 

ألف من المحتجین فیھا،  ٢٠٠ناعیة الثمان الكبرى، و اشتراك ما یقارب الدول الص

 ً و سقوط أول شھید للحركة برصاص الشرطة الإیطالیة، فلا شك انھ سیغدو مؤشرا
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ذا دلالة خاصة بالنسبة لمستقبل حركة مناھضة العولمة. إذ لیس صدفة أن یحاول 

أكید على ضرورة جعل الرئیس الفرنسي شیراك استرضاء المحتجین یومھا بالت

ً. فھل ھذا یعني أن السحر آخذ في الانقلاب  العولمة اكثر رحمة و إنسانیة و تنظیما

ً التي بدأ بھا أنصار العولمة  ً و إعلامیا على الساحر؟ إن تلك الحملة المكثفة سیاسیا

ھجومھم لمطالبة الدول و الناس بإنقاذ أنفسھم و الإسراع بالتكیف مع فكرة العولمة 

ً یقوده أعداء العولمة بمت ً و منظما ً مضادا طلباتھا القادمة، بدأت الیوم تواجھ ھجوما

ً في إمكانیة  في مختلف بقاع العالم و یرغمون بھ قادة العولمة على التفكیر ملیا

"تكییف العولمة" لتأخذ في اعتبارھا احتیاجات الناس الأساسیة. فما ھي دلالات ذلك 

  التحول؟؟

ن النامیة خاصة في التعاطي مع دعوات العولمة و سوقھا یمكن لتجربة البلدا

ً عن تبعات ما تفرضھ العولمة من  ً مناسبا الحرة و في الحصاد لآثارھا أن تقدم مثالا

بدائل اقتصادیة و سیاسیة في حالة التعاطي معھا بسلاسة و انصیاع، و دون أن 

ً باستعدادات جدیة تظ –على الصعید الرسمي خاصة  –یترافق ذلك  ً كافیا ھر قدرا

من الحیطة و التأھیل الداخلي للاقتصاد لمواجھة التبعات المقبلة. فما یعانیھ الوضع 

ً من أزمات و اختلالات عمیقة و ما یتولد من تفككات  الاقتصادي، و التنمیة عموما

اجتماعیة و توترات سیاسیة یبدو نتیجة طبیعیة لتلك السیاسات التي فرضتھا حالة 

للھث وراء لیبرالیة التصحیح الھیكلي و الوصفات السحریة لمؤسسات الانبھار و ا

العولمة خلال العقدین المنصرمین. و ھي سیاسات صممت عند تبنیھا و كأنھا كفیلة 

ً لدور الدولة  لتمھید الأرضیة الملائمة لاستنساخ نظام السوق الحرة المتنكر كلیا

 –شبھ النھج السیاسي خاصة في المجال الاجتماعي. فكرست بمحصلتھا ما ی

ً حیادیة من  الاقتصادي النقیض لكل قدیم، و الذي لم یظھر صناعھ و منفذوه میولا

شأنھا أن تنوء بالتجربة التنمویة عن حمى العصبیة الأیدیولوجیة، فتحولت نزعة 

ً و مھامھا الاجتماعیة إلى یافطة  ردة الفعل المضادة للدور الذي تحملتھ الدولة سابقا

نیون بالسیاسات الاقتصادیة على تكرار رفعھا للتعبیر عن الولاء یحرص المع

ً، و عن العداء المطلق  –المطلق للدعوات الإصلاحیة  اللیبرالیة و الرائجة عالمیا
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بالمقابل لكل ما لھ علاقة بالماضي "الشمولي" الممركز "و المخطط" و غیرھا من 

ً للإفصاح عن  رفض ذلك الماضي برمتھ. التسمیات التي اصبح استخدامھا مفضلا

 ً ً محكوما لكن واقع التعامل مع أبعاد العولمة و سیاساتھا اللیبرالیة الجدیدة  یظل أیضا

ً ذلك النھج و یعتبره  بعوامل و مداخل متعددة. فھناك من التقدیرات ما یبرر كلیا

ً بحكم أن ما  ً لا مناص منھ أو انھ أھون الشرور المفروضة فرضا ً حتمیا خیارا

إلیھ الأوضاع الاقتصادیة من ترد خطیر في ظل شحة الموارد و ما استجد وصلت 

ً على فرص اللجوء إلى بدائل  من توازنات دولیة و إقلیمیة، كل ذلك إنما یقضي تماما

  أخرى لا تعتمد على "ھبات" العولمة و مؤسساتھا الدولیة.

اسات السوق و بین المواقف النقدیة الرافضة و المواقف التبریریة الداعمة لسی

المعولمة و لتبعاتھا تبرز أسئلة ھامة حول الكثیر من الخلفیات و الأسس التي ترتكز 

  علیھا تلك المواقف، و ھي قضایا تحتاج في تقدیرنا لمزید من البحث و التدقیق:

فكیف یمكن تفسیر التحولات و التراجعات المستمرة في المفاھیم و السیاسات  -

  سوق و آلیاتھا؟اللیبرالیة بشأن اقتصاد ال

و إلى أي مدى یمكن الاعتماد على المسلمات النظریة للیبرالیة الاقتصادیة و  -

على النماذج التقلیدیة لسیاساتھا في معالجة المشكلات الاقتصادیة و التنمویة 

 للبلدان النامیة و علاقاتھا بالبلدان الرأسمالیة المتطورة؟

ولمة في ظل أنماط التنمیة القائمة و و ما ھي الآفاق التي یمكن أن تبشر بھا الع -

علاقة التھمیش و التبعیة لبلدان الأطراف ضمن نظام الاقتصاد الرأسمالي 

 العالمي؟

و ھل الدوافع المعاصرة للموجة الحالیة لعولمة السوق و تحریرھا ترتكز على  -

ً؟ و ھل كان للأیدیولوجیا دور  أساس موضوعي یجعل منھا ظاھرة حتمیة فعلا

 فیز و انتشار ھذه الظاھرة؟ما في تح
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ً لما تفرضھ العولمة من آلیات للسوق  - و بالنظر إلى التكلفة الباھظة اجتماعیا

الحرة.. ألا یبدو أن تلك التكلفة تنذر بأفاق تتناقض مع توجھات و دعوات 

  العولمة و تبشر بتراجعات جدیدة في السیاسات اللیبرالیة؟

علیھا في الوصول إلى تقییمات عقلانیة و تلك أھم الأسئلة التي ستساعد الإجابة 

موضوعیة التعاطي مع العولمة و سیاساتھا "السوقیة" و تبعاتھا الاجتماعیة و قد 

  حرصنا أن تكون خطة بحثنا ملبیة لھذا الغرض.
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"دعھ یعمل دعھ یمر" شعار لمرحلة مبكرة في تطور اقتصاد  .١
 السوق.

خیرین من القرن الماضي، من إن ما شھده التطور العالمي خلال العقدین الأ

اختلالات و ھزات عنیفة، كان اعمق و أوسع من أن ینحصر تفسیره بتفكك ثم 

اقتصادي نقیض  –انھیار أسس و مقومات بقاء النظام الاشتراكي كنموذج اجتماعي 

للنموذج الرأسمالي. فھناك مشروع سیاسي جدید للیمین اللیبرالي كان قد أخذ 

إنجاز خطوات  –عبر تجربتي التاتشریھ و الریجانیة  – بالظھور قبل ذلك محاولاً 

تجریبیة ھامة للانقلاب على الكثیر من المفاھیم و المبادئ التي ارتكز علیھا البناء 

الرأسمالي نفسھ لمدة نصف قرن سابق، و تم الشروع العملي بإرساء مخططات 

مط السوق المعولمة، بدیلة للتحرر من ضوابط السوق السائدة حینھا و الانتقال إلى ن

  المتحررة من الضوابط و المنفلتة من عقالھا.

و ھناك ربط منطقي لجوھر العولمة (أو الكوكبة كما یفضل البعض تسمیتھا) 

بمراحل تطور نمط الإنتاج الرأسمالي. فكل انعطاف ھام و عمیق في مسار تطور 

النظریة، و من  ذلك النمط كان لا بد لھ من انعكاسات واضحة على صعید المفاھیم

. و الرأسماليالاقتصادي للنظام  –ثم السیاسات التي یرتكز علیھا البناء الاجتماعي 

، غیرت الرأسمالیةالعولمة من ھذا المنطلق ھي ((المرحلة المعاصرة في تطور 

ً الاستغلال بكل الوسائل  أدواتھابعض معالمھا و  (...) و بقى جوھرھا كما كان دائما

لصفة  إسقاطاً "اقتصاد سوق"  بأنھاتحاول طمس الحقیقة بالزعم المتصورة. و ھي 

 إلىاستخدام العولمة "لجلباب السوق" ھنا یھدف  أن)، و من الواضح ١مذمومة))(

اقتصادیة، و من ثم تدخل فیھ ما تشاء و  كآلیةو لیس  كأیدیولوجیاتوظیف السوق ((

و المعلب ھذا بالنتیجة )، لیتحول مفھوم السوق المكیف ٢تخرج منھ ما لا ترید))(

 أیاً شاملة متعدیة للقومیات و المذاھب، و صیغة وحیدة لتنمیة البلدان  أیدیولوجیة إلى

التركیز المتزاید على مسمى  یأتيكانت خصوصیاتھا و مستویات تطورھا. و 

ً عن "البلدان النامیة" لیصب في نفس الاتجاه الساعي  الأسواق" الصاعدة" بدلا
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لا غنى عنھا لتنمیة تلك  كأسسالمستحدثة و المشوھة للسوق  لترسیخ المضامین

عنان "قواھا  إطلاقلم تبق المطالبة الملحة بحریة السوق و  الأمرالبلدان. ففي واقع 

ً كما حاول بعض الرواد  ً مقدسا من  الأوائلالخفیة" لترسیخ مبدأ المنافسة الحرة مبدءا

"دعھ یعمل دعھ یمر". و خلال تصویره و تخلیده تحت شعار  الرأسمالیةمفكري 

الكثیر من  أجریت الرأسماليعدد من الانعطافات الھامة في تطور النظام 

التصویبات و التراجعات في شكل و مضمون ذلك المبدأ حیث ظھرت من التیارات 

من یتبنى مطالب  الرأسماليو المدارس الفكریة الاقتصادیة المدافعة عن النظام 

ً معھ.   تتعارض كثیرا

ن تبني مبدأ المنافسة الحرة قد تم في ظروف صراع البرجوازیة ضد كا

و النظام الاقتصادي التجاري العتیق "المركنتلیزم". حیث أخذ ھذا المبدأ  الإقطاعیة

یفرض نفسھ كألف باء الاقتصاد السیاسي منذ زمن "الفیزوقراطیین"، الذین رفعوا 

 الأنشطةم، مطالبین بحریة ١٧٥٨لأول مرة شعار "دعھ یعمل دعھ یمر" في العام 

العوائق من طریق اقتصاد السوق التنافسي، بما في ذلك تدخل  إزالةالاقتصادیة و 

الدولة في شئون الصناعة و التجارة. و قد واصل آدم سمیث بعد عقدین من ذلك 

ً الثقة اللامحدودة بقوة و فعالیة  التاریخ تقدیم تعلیلات نظریة اشمل للمبدأ، معززا

ً السیاسات البدیلة للتقییدات التجاریة التي كان "الید ا لخفیة للسوق" و داحضا

المحاججات النظریة لأنصار مذھب الحمایة  أنالتجاریون ینادون بھا، على الرغم 

  ).٣(الرأسمالي الإنتاج لأسلوبلإمكانیة التطور التلقائي  الإنكارلم تصل حد 

ً على ت دعیم سیاسات تلبي مصالح كان مذھب الحمایة الجمركیة یومھا حریصا

لرأس المال. و كان المجال الرئیس  الأولىالبرجوازیة التجاریة في مرحلة التراكم 

 الإنتاج أماھو التداول.  الرأسمالیةللنشاط الاقتصادي في تلك المرحلة من تطور 

ً لمد  الرأسمالیة، مما جعل العلاقات إقطاعیاً فبقي في جوھره  المتنامیة لا تجد سندا

كالتراتبیة و الوصایة و المحسوبیة و  الإقطاعیةرھا غیر الوسائل و السبل جذو

الحظر و غیرھا من الوسائل الملازمة لتلك المرحلة. و في مواجھة وضع كھذا و 

 الإنتاجفي مجال  الرأسمالیةمن أجل تمھید الطریق لتطور العلاقات الاقتصادیة 
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یطرتھا على ھذا المجال كان لا المادي و الخلاص من المعوقات التي تحول دون س

بد من رفع شعار "دعھ یعمل" و محاولة فرضھ بكل السبل بما في ذلك دعمھ 

لتستند على الافتراض القائل  الأخیرةبالحجج و البراھین النظریة. و قد جاءت ھذه 

ً لقوانین طبیعیة (موضوعیة) و  تكفل بلوغ  أبدیةبأن العملیة الاقتصادیة تتحقق وفقا

الاقتصادي دونما حاجة لتدخل خارجي بما فیھ تدخل الدولة "الحارس اللیلي" التقدم 

  ).٤( لحمایة الملكیة الخاصة المقدسة إلالیس 

 الرأسمالیةمن ھذا المنطلق بدأت تترسخ الفكرة القائلة بأن نظام اقتصاد السوق 

ستمراریتھ یخلق قواه الداخلیة اللازمة لحراكھ الذاتي و توازنھ العفوي، و المؤمنة لا

بعد قیام الثورة  الرأسمالي الإنتاجو خلوده. لكن التطورات التي شھدھا نمط 

الصناعیة و ما ترتب عنھا من ازدھار للنشاط الاقتصادي الصناعي لم تستتبع 

ً لصفة "القداسة و الخلود" لمبدأ "دعھ یعمل". فمع  ً متزایدا  أنبالضرورة ترسخا

 ً ً للفكر اللیبرالي القرن التاسع عشر قد اعتبر عصرا ھذه الفترة شھدت  أن إلاذھبیا

ً للدولة في ضبط حدود النشاط الاقتصادي، و بضغط من  ً واضحا بدورھا تدخلا

ً بدور مھم للدولة( أنفسھماللیبرالیین  ) طالما و مصلحة ٥الذین ظلوا یعترفون دوما

  تقتضي ذلك. الرأسماليالنظام 

الاجتماعیة العمیقة  الآثارتلك الفترة ھو دوافع تدخل الدولة خلال  أھم أحدو لعل 

ً و نساءً و   أشكالیتعرضون لأبشع  أطفالاً للثورة الصناعیة التي جعلت العمال رجالا

ً لھم الاعتراض على  أصحابالاستغلال و التعسف من قبل  العمل ((فلم یكن مخولا

ع و على الضجیج و الرائحة النتنة في المصان أوعلى ساعات العمل  أو الأجور

 إصداراستدعى ضرورة  الأمر)، و ذلك ٦المساكن و الحیاة القصیرة الكئیبة))(

 الأحداثضبط الجوانب المتعلقة بعمل  بالأخصالتشریعات اللازمة لتنظیم العمل، و 

و الصحة. و قد اعتقد الكثیر من رواد الفكر الاقتصادي  الأمانبجوانب  أوو النساء 

البؤس الاجتماعي ھو الصناعة الحدیثة "التي السبب الرئیس لانتشار  أنحینھا 

ھي  الآنوظیفة الدولة  فأصبحت" "الإنتاجاتجھت بلا ضابط نحو تحقیق فائض 

" "للحیلولة دون التضحیة بالبشر من اجل تحقیق ثروة الأقویاءحمایة الضعفاء من 
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)"ً التي ولدت  الرأسمالي)، إن عیوب و ثغرات النظام ٧لن یجنوا من ورائھا نفعا

ً اجتماعیة حادة خلال القرن التاسع عشر كانت تجسد بوضوح متزاید الجوھر  آثارا

 أجورللعلاقات التي یفرضھا ذلك النظام و تكشف "الفرق المفزع بین  اللاإنساني

 – الأعمال أربابالعمال و مستویات المعیشة التي تتیحھا لھم، و بین مثیلاتھا لدى 

ً لم یعد فیھ "الحدیث عن العبودیة " و ھو الفرق الذي بلغ الرأسمالیین عبودیة  –حدا

ذلك المفكر الاقتصادي المعاصر جون  رأىیمثل مبالغة كاملة". كما  – الأجر

من نقاط ضعف  أبرزتھتلك المرحلة، بما  أن أیضاً كینیث جالبریث، الذي لاحظ 

ذلك النظام  لإنجازات، قد جعلت كارل ماركس (المنصف الرأسماليخطیرة للنظام 

تامة) جعلتھ یضع یده "على نقطة الضعف  إشادةو المشید بھا  الإنتاجي مجال ف

سمة ملازمة للنظام. فلیس  الرأسمالیة الأزمة أن رأى، عندما الرأسمالیةالرئیسیة في 

التوزیع غیر المتكافئ للسلطة و لا التوزیع غیر المتكافئ للدخل ھو الذي سیصبح 

الكساد و البطالة. و كان ھذا  إلىلكنھ الاتجاه  ، والرأسمالیةاكبر خطر یتھدد بناء 

في الخطوة الواسعة التالیة للابتعاد عن النظام الكلاسیكي، ھو نقطة الضعف  أیضاً 

ً  –ماركس من قبلھ  رآھاكما  –كینز  رآھاالتي   أصیلاً و تصدى لھا باعتبارھا جزءا

  ).٨من النظام"(

تعلن عن نفسھا  أخذتوریة قد الاقتصادیة الد الأزماتكانت  الأمرو في واقع 

خلال العقود المبكرة للقرن التاسع عشر لتواصل ظھورھا خلال فواصل زمنیة 

متفاوتة و لترسخ بذلك من الدلائل ما یؤكد الشكوك في الاعتقادات الراسخة بقدرة 

على مواصلة تطوره المتناسق دون انقطاع. و كان من  الرأسماليالنظام الاقتصادي 

تنشأ العدید من النظریات و المدارس  أن أضرارھاو  الأزماتواجھة الطبیعي في م

الاقتصادیة المسخرة للدفاع عن النظام ضد ما یعتبرونھ تشوھات عابرة في عملیات 

التبادل. و برغم الاختلافات الظاھریة بین ما قدمتھ تلك  أوالتوزیع  أو الإنتاج

بما فیھا  الرأسمالیةظام المدارس و النظریات من معالجات و دعوات لتحسین ن

ً حول المسألة  الإجماععملھ و تطوره، كان  آلیةالتدخلات الجزئیة في  بینھا سائدا

و لا  الرأسمالي للإنتاجلیست خاصیة ملازمة  الأزمات أنالمحوریة : التأكید على 
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ً  إلىالنظام لا تمت بصلة  آلیةتخلقھا سوى اختلالات عرضیھ في  جوھره. و عموما

العفویة لنظام اقتصاد  الآلیةخلال تلك المراحل على التشكیك في خلود  أحد لم یتجرأ

  و تطوره الصاعد و المتواصل. الرأسماليالسوق 

 للرأسمالیةالمرحلة الاحتكاریة  أزماتفي مواجھة تناقضات و  .٢
:  

  اقتصاد السوق من تبعاتھ. لإنقاذثورة  –الكینزیة 

ن كانت البنیة المتشكلة للاقتصاد و على تخوم القرنین التاسع عشر و العشری

ً و ما فرضتھ من  للإنتاجالعالمي بما شھدتھ من تركیز متعاظم  ً و دولیا وطنیا

لا مفر منھا للنظام التقلیدي  أزمةاختلالات و تعارضات، تنبئ بوضوح بمقدم 

في معرض تحلیلھ لتلك المرحلة بالذات  أوضحلاقتصاد السوق. و كان ف.ا.لینین قد 

، و بالاعتماد على تعمم معطیات ھائلة حول التركیز الرأسمالي الإنتاجمن تطور 

تحول بعض  إلى –تحولات نوعیة  إلىذلك النمو الكمي قد قاد  أن، للإنتاجالعالي 

ً  إلى للرأسمالیة الأساسیةالخصائص  مع الحفاظ في ظل ھذا التحول  –نقیضھا تماما

لھذه العملیة ھو تحول  الأھمج الحاسم و )، و اعتبر النتا٩(  ةــالرأسمالیعلى طبیعة 

ظھور  الإنتاجالاحتكارات. فلقد حتمت الدرجات العالیة لتركز  إلىالمنافسة الحرة 

مجمل الحیاة  أسس أحدفي مطلع القرن العشرین  أصبحتالاحتكارات التي 

) و ١٠"(للرأسمالیةللتطور المعاصر  أساسيو "قانون عام و  لرأسمالیةالاقتصادیة ل

دھور المنافسة، و اتساع الانتھاكات المفرطة لقواعد السوق، الناجمة عن بت

التي یعانیھا  الأزمةو للشركات، أخذ طابع  للإنتاجالاحتكارات و عن التركز الواسع 

ً لیتجاوز حدود تقلیص  الرأسماليالنظام  و خفض العمالة، فیؤدي  الإنتاجیزداد تفاقما

 إلىماسك بنیانھ و احتدام الصراع بین قواه الداخلیة عملھ و لت لآلیةالاختلال المباشر 

ثم بقیام الثورة  الأولىاكثر شمولیة، بدأت باندلاع الحرب العالمیة  أزمةظھور 

ً و صعوبة، حتى في ظروف  البلشفیة و الاتحاد السوفیتي، و ازداد الوضع حرجا

لعظیم" و المسماة "بالكساد ا ١٩٣٣-١٩٢٩ للأعوامالكبرى  الأزمةالسلم، خلال 
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ً  ٥٠ بالرأسمالیةالتي قذفت   إلىالوراء و بعشرات الملایین من الناس  إلىعاما

  و المسكن و من ابسط مقومات العیش. المأكلالشوارع لتتركھم محرومین من 

 ً غیر مسبوقة  إنذار أجراستدق  أنو في مواجھة وضع مترد كھذا كان طبیعیا

ً بسبل الحفاظ على  كنظام اجتماعي یتھدده خطر الانھیار في  ةالرأسمالیللتفكیر ملیا

القناعات تتعزز حول  فأخذتالتطور العفوي.  آلیاتحالة استمرار الاعتماد على 

تدعیم "ید السوق الخفیة" بید محسوسة و واعیة و منظمة لتتمكن من تجاوز  أھمیة

ر التصحیح الذاتي للنظام الكلاسیكي. و قد عبر اثر ذلك عدد من كبا آلیاتنواقص 

عن قلقھم من "التیار  –الفین ھانسن  أمثال –المفكرین الاقتصادیین اللیبرالیین 

التي تدفع بالمجتمع المعاصر في بحر ھائج نحو أرض مجھولة"،  للأحداثالجارف 

نظام  إلى الرأسماليو عن "الحاجة الملحة لحل معضلة صعبة تتعلق بتحویل النظام 

ً ). و كا١١متناسق و قادر على العمل"( الحلول المطلوبة من الصعب  أنن واضحا

العتیقة  الآلیاتمنسجمة مع الوصفات النظریة التقلیدیة و لا مع القوى و  تأتي أن

العفویة لاقتصاد السوق  الآلیة. "فالقوة العجیبة" المؤھلة لتحویل الرأسماليللنظام 

التنظیم  أونظام متناسق و قادر على العمل لم تكن سوى الدولة،  إلى الرأسمالي

  الحكومي الواعي للاقتصاد.

النظري  الأساسالتمجید لأبرز واضعي  أصواتترتفع  أنو لم تكن صدفة 

 –التنظیم الحكومي  أسالیبباستخدام  للرأسمالیةلفكرة تجاوز التناقضات العمیقة 

 أولئك أنالمشھور ھاریس حینھا (( الأمریكيجون ماینارد كینز. فقد كتب الكینزي 

العقلاني و  الإدراك أساسالمطورة، المبنیة على  الرأسمالیةون بأن الذین یؤمن

توفر بدرجة كافیة الحریة  أنالتدخل المحدود للسلطة الاجتماعیة قادرة على 

الاقتصادي، یحیون كینز باعتباره الحصن الواقي من الشیوعیة و  الأمنالسیاسیة و 

 تأسیسائقة لما قام بھ كینز من الف الأھمیةعلى  للتأكید) و ١٢منقذ نظامنا الحر))(

 أشارو الاحتكارات بمساعدة الدولة  الرأسمالينظري لمحاولة ترسیخ النظام 

الدیمقراطیة فترة حیاة جدیدة، فما قام بھ  للرأسمالیة أھدىكینز (( أن إلىھاریس 

  ).١٣ثبت ھذا المجتمع لعمر مدید، في وقت كان یتھدده خطر قاتل))(
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بالظھور في ثلاثینیات  بدأتا "بالثورة الكینزیة" قد یومھ أسمیتو كانت ما 

 أفكارالكساد العظیم على منظومة  أزمةحد كبیر  إلى أثرت أنالقرن العشرین بعد 

ً یدعم  الإنجلیزيالاقتصادي  ً حیا كینز، و اعتبر التداعیات المھولة للأزمة مثالا

للتوجھات  مطالبتھ بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. و خلافاً 

النیوكلاسیكیة السابقة لھ و التي اعتمدت المدخل الاقتصادي الجزئي في التحلیل، 

المنطلق من منظور الوحدات الاقتصادیة و الشركات المنفردة، جاء كینز لیفرض 

ً على دراسة العلاقات و التناسبات بین القیم  المدخل الاقتصادي الكلي معتمدا

ً الاقتصادیة الكلیة كالدخل الق الاقتصاد  أنومي و الادخار و التراكم، و مفترضا

یجد توازنھ فیما اسماه "بتوازن العمالة الناقصة"، و دعى الحكومة  أنیستطیع 

  من اجل دعم الطلب. بالإیراداتغیر المغطى  للإنفاق

ً بموضوع "الطلب الفعال"  أولىو قد  ً خاصا بالاستھلاك و  أيكینز اھتماما

 إرساءنھما ذلك الطلب. و حاول بالاعتماد على توجھاتھ تلك التراكم اللذین ینشأ ع

النظري الخاص لموضوعات العمالة و المیل الاستھلاكي و الفعالیة الحدیة  أساسھ

ما تمیزت بھ  أھم). و كان من ١٤لرأس المال و دور التوظیفات الاستثماریة(

قتصادیة، حیث النظریة الكینزیة ھو تعزیز صلة الاقتصاد السیاسي بالسیاسة الا

اعتبرت الكینزیة سیاسة عملیة لمكافحة الكساد، و ھي السیاسة التي لم تسلم بحتمیة 

ً الرأسماليكظواھر ملازمة للمجتمع  الأزماتالبطالة و  ، و اعتمدت برنامجا

ً للحكومة لممارسة دور رقابي  ً تنفیذیا كانت  أمورتوجیھي مركزي على  –اقتصادیا

ً تخضع في    لمبادرة الفردیة.ل الأساسسابقا

ً في  أنو على الرغم من  ً فجائیا ً و تحولا عمل  آلیاتذلك التوجھ قد شكل انعطافا

نتائجھ على صعید تكییف و تطویر الاقتصاد  أن إلا الرأسمالياقتصاد السوق 

القرن العشرین. و لم یكن  أربعیناتمنذ  أفضلیتھضرورتھ و  أكدت الرأسمالي

ً مع سیادة  دور الدولة مجرد إلىاللجوء  ً و منسجما خیار عرضي بقدر ما جاء ملبیا

دور المنافسة الحرة. فالمھمة الاقتصادیة للاحتكار ھي  إقصاءمنطق الاحتكار و 

 إلىو التوزیع  الإنتاجالتدخل المباشر و الھادف لتحویل اللعبة العفویة ضمن عملیتي 
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ري. لذلك فإن احتكا أرباحلعبة موجھة و مسیطر علیھا للاستحواذ على فائض 

محاولة فرض دور تدخلي للدولة لم تخرج عن نطاق السعي لاستخدام السلطة 

ً و اكثر قابلیة  أرباحلتمكین الاحتكارات من جني فائض  متنامي بسبل اكثر ضمانا

لصالح التحكم في التبعات الاجتماعیة المترتبة  أخرىللسیطرة من جھة و من جھة 

تجتذب  أضحتلك. فالموازنة الحكومیة كانت قد اختلالات قد تنشأ جراء ذ أیةعن 

مقادیر متزایدة من الدخل القومي، و تلك بالذات مصادر ھامة یمكن استخدامھا على 

في  الأخذبدرجة رئیسیة مع  الرأسمالیةنحو منظم و مأمون لصالح الاحتكارات 

ً من الا ً كافیا ستقرار و الاعتبار بعض المتطلبات الاجتماعیة الملحة التي تؤمن قدرا

بعد نشر  أمریكاالتوازن الاجتماعي. و كانت توجھات كینز قد وجدت معارضة في 

وقد تم تبني  إلا ١٩٤٥م، لكنھ لم یأت العام ١٩٣٦كتابھ "النظریة العامة" عام 

بموجبھ مبادئ كینز الاقتصادیة معتمدة في  أصبحتالذي  S380مشروع قانون 

ي حالة تعذر تحقیق العمالة الكاملة و ف الأمریكیةصورة قانون یلزم الحكومة 

على المستوى  الإنفاقتوفر ذلك القدر من الاستثمار و  أن(( أخرىالمستمرة بوسائل 

). و لم یقتصر دعم ١٥الفیدرالي الذي یلزم لضمان العمالة الكاملة المستمرة))(

الدولة للاحتكار على ما تتیحھ الموازنة الحكومیة لھا من مجالات متجددة و 

على الصعید الوطني، فقد تعدى ذلك  الأرباحضمونة للنشاط الاقتصادي و جني م

ً باتساع نطاق تأثیر الدولة لتأمین ظروف و  النشاط الخارجي للشركات  آلیاتكثیرا

على الصعید  الأخرىالاحتكاریة لتسھیل عبورھا للحدود القومیة و نھبھا للشعوب 

 إلىر فیھا الفكر الاقتصادي اللیبرالي العالمي. و بغض النظر عن الكیفیة التي نظ

الاقتصادیة الدوریة منذ منتصف القرن الماضي، فأن جمیع تیاراتھ  الأزمات أسباب

 ً  أوفي تدخل الدولة في ھذا الشكل  الأزماتتبحث عن المخرج من  أصبحتتقریبا

خصوصیة في وحشیتھ بین تلك التیارات ((ھو ذلك  الأكثرذاك. و كان النموذج 

) ١٦بالحروب و عسكرة الاقتصاد))( الأزماتالتطور الخالي من  إمكانیةربط الذي 

نظریاتھ تم تبریر و تحفیز حمى الحرب الباردة خلال العقود اللاحقة و  أساسفعلى 
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النوویة و برامج و شبكات حدیثة لحروب من  الأسلحةاستحداث ترسانات مخیفة من 

  نوع جدید.

ً كان الفكر الاقتصادي ال القرن  أربعیناتلیبرالي قد شھد منذ ثلاثینات و و عموما

الماضي انعطافات حاسمة نحو تبریر دور التنظیم الحكومي و تدخل الدولة في 

نفسھ استخدامھ  الرأسماليیمكن للاقتصاد  كأسلوبالاقتصاد و اعتماد التخطیط 

ً، و بالأآلیاتھو  لأنشطتھللضبط و التوجیھ الممركز  خذ . و من منظور اكثر شمولا

في الاعتبار التوجھات الرادیكالیة لتعزیز دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة خلال 

للأشكال التي تجلى بھا تدخل  أساسیینبعض الفترات فأنھ یمكن حصر نموذجین 

  الدولة في الحیاة الاقتصادیة :

: عن طریق التأثیر غیر المباشر للتنظیم الحكومي، و بالتلاقي و التمازج  الأول

السوق و الخضوع لھا، و قد طبق في اغلب بلدان اقتصاد السوق حیث  آلیة مع

بالاقتصاد المختلط. و استند على النظریة  أیضاً ظھرت دعوات جادة لتسمیتھ 

  الكینزیة بدرجة رئیسیة.

الثاني : عن طریق التأثیر المباشر للتنظیم الحكومي، بالوقوف فوق السوق و 

و  بأشكالالحالات) و قد طبق  أسوأتجاھلھا في  وأذاك ( أوبھذا الشكل  إخضاعھا

) و ١٧(ألمانیاو  إیطالیا إلى إضافةمضامین متفاوتة في روسیا و البلدان الاشتراكیة 

  استند على تأسیس نظري لتیارات رادیكالیة متعددة.

ظھرت مقومات انطلاق مرحلة جدیدة في تطور اقتصاد  الأساسعلى ھذا 

الاقتصادیة التي جعلت من المسألة  –ا السیاسیة ببرامجھ الرأسمالیةالسوق 

ً لنشاط الحكومة و توجھاتھا، و كانت ابرز  ً ھاما المبكرة  الأمثلةالاجتماعیة محورا

لتلك البرامج، برنامج الرئیس روزفلت "نیودیل" في الولایات المتحدة "وتقریر 

لة تطور لاحق لمرح أسستا) اللذین تولدت عنھما تجربتان ١٨بفریدج" في بریطانیا(

ة المنظمة و الفاعلة في الأداتسمى مرحلة "الرخاء"، كانت الدولة ھي  أصبحت

التوترات و الصراعات الاجتماعیة و  أنصیاغة ملامحھا. و لا بد من الملاحظة 
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 ً في فرض ذلك النمط من نظام اقتصاد السوق  أساسیاً السیاسیة قد لعبت دورا

لا منازع طوال فترة ما بعد الحرب العالمیة الموجھة، و ھو النظام الذي ساد و ب

الخاضعة للكثیر من  بأسواقھمن القرن العشرین  الأخیرالثانیة و حتى الربع 

ً حین عززت  أكسبتھالضوابط و القیود،  ً متمیزا ً اجتماعیا ببنیان اجتماعي  آلیاتھبعدا

ً و    علیھا. حكم اكثر قدرة على امتصاص التوترات و السیطرة بأسلوباكثر تماسكا

اختبار صعب للمعاییر التقلیدیة و النمطیة  –التنمیة الاقتصادیة  .٣
  لاقتصاد السوق في البلدان النامیة.

و خلال تلك الفترة بالذات ظھرت على الخارطة السیاسیة مجموعة البلدان 

ً و تحاول الخروج من دائرة السیطرة  أخذت أنالنامیة، بعد  تحرز استقلالھا تباعا

الذي جعل المشاكل الاقتصادیة للبلدان  الأمراملة للبلدان الاستعماریة، السیاسیة الك

ً ضمن الاھتمامات النظریة للفكر الاقتصادي، فنشأت الكثیر  ً بارزا النامیة تحتل مكانا

من النظریات و الرؤى الاستراتیجیة لنمط التنمیة الذي یمكن لھذه البلدان اعتماده، 

ً ما اختلفت و تعارضت في منطلقاتھا و وقد استندت على افتراضات نظریة  كثیرا

 الأنماطتقییماتھا لأسباب التخلف و لعوامل النمو الاقتصادي و بالتالي للاتجاھات و 

.ً   الممكنة للتطور الاقتصادي عموما

التخلف  أسباب أعادتالنظریات التنمویة المبكرة، تلك التي  أھمكان من 

) و طالبت لتحطیم تلك الحلقات ١٩"حلقات الفقر المفرغة"،( إلىالاقتصادي 

باستراتیجیات للتنمیة تھتم بمعدلات النمو الاقتصادي و توازناتھ. و قد اشتھر بینھا 

 أو"بتنمیة متوازنة" تعتمد على تطویر كافة  الأولاتجاھان متعارضان : طالب 

" "بتنمیة غیر متوازنة الآخرغالبیة القطاعات الاقتصادیة في آن واحد، بینما طالب 

اكثر  أو إنتاجيتعتمد على خلق اختلالات متعمده من خلال التركیز على قطاع 

اتجاه  أیضاً یتحققان بفاعلیة اكبر. كما برز  الإنتاجيحیث التطور التقني و النمو 

یتبنى "الدافع الخارجي" للتنمیة، طالب بتطویر مكثف و متسارع للقطاع التصدیري 

ً انھ سیجتذب موارد كبیرة لتمویل التنمیة في البلد النامي، و ھي  التقلیدي معتبرا
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في  أجنبیةتكون على شكل عائدات التصدیر و استثمارات  أنالموارد التي یمكن 

، و بالاعتماد علیھا الأجنبیةالشركات  أرباحالقطاع التصدیري و عائدات من 

 تنموي مباشر یترتب عنھ تأثیریحدث  أنافترض ھذا الاتجاه  إضافي إیرادكمصدر 

  تطور بقیة القطاعات و تأمین نمو اقتصادي عام.

ً نفسھ، بھذا القدر  ً ظل المدخل اللیبرالي التقلیدي فارضا ذاك، على  أوو عموما

الكتابات التنمویة الغربیة، و السائرة في فلكھا، و ھي تسعى لتفسیر مضمون و 

الاقتصادیة  العملیة التنمویة. فمع اعترافھا بضرورة تدخل الدولة في الحیاة أھداف

یقتصر على  أنیبقى التدخل في حدوده الدنیا، و  أنطالبت  أنھا إلاللبلدان النامیة 

المجالات المتسمة بربحیتھا المحدودة و بدرجة المخاطرة العالیة بالنسبة للقطاع 

و الخدمات العامة و ما في  الأساسیةالخاص، و المقصود بذلك مجالات البنیة 

عتبرتھ وسیلة لدعم القطاع الخاص و لتجاوز عیوب و التخطیط فا أماحكمھا. 

اختلالات اقتصاد السوق. و كان للافتراضات النظریة التي وضعھا و.روستو حول 

تلك الطروحات من  إلیھالملحوظ في ما توصلت  أثرھا"مراحل النمو الاقتصادي" 

النضج استخلاصات نمطیة، خاصة تلك التي طالبت فیھا البلدان النامیة بانتظار "

حتى تتھیأ للسیر في نفس الطریق الذي سلكتھ البلدان  لاقتصادیاتھاالطبیعي" 

) و بعدم التعویل على محاولات تعبئة و تسریع نھوضھا ٢٠المتطورة( الرأسمالیة

. و قوبلت تلك الاستخلاصات بانتقادات و أخرى آلیاتالاقتصادي بسبل و 

ت التاریخیة و للسمات اعتراضات كثیرة نتیجة عدم مراعاتھا للخصوصیا

الاقتصادیة الممیزة للبلدان النامیة : فمحدودیة مواردھا المالیة، و  –الاجتماعیة 

ً عن التصدر لتبني  الأخیرضعف و تشتت رأس المال الوطني فیھا تجعل ھذا  عاجزا

و بناء  تأسیسو فعالیات اقتصادیة ھامة بحجم تلك التي تقتضیھا عملیة  أدوار

طور و مستقل. فما تحتاجھ تلك العملیة الواسعة من موارد و من اقتصاد وطني مت

ضابطة و منظمة لمسار التنمیة بكافة  إداریةو تحولات سیاسیة و  إجراءات

 أنفي الغرب  الرأسمالیةلم یسبق لتجارب تطور  أمور.. ھي  أبعادھامقوماتھا و 

على نحو كفء و یضطلع بھا  أنواجھتھا بخصائصھا و تشابكھا الحالي، و لا یمكن 
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غیر الدول الوطنیة. إن محاولات الترویج و الفرض لذلك النوع من  الآنفعال 

النظریات و ما تولد عنھا من"استراتیجیات للنمو" قد خضعت (خلال اكثر من 

عقدین من تطبیقاتھا) لاختبارات قاسیة و محبطة. فانحصار اھتماماتھا حول قضایا 

نمو و تعاظم رأس المال، و من ثم التعویل على النمو الصناعي و تأمین متطلبات 

حلول تلقائیة للقضایا الاجتماعیة عبر ما یتحقق من معدلات عالیة للنمو الاقتصادي، 

تفریط صارخ بالقضایا الاجتماعیة، و ظھر  إلى أدىكان لھ عواقبھ الوخیمة. فقد 

ً مع متطلبات التقدم الاجتماعي، ط ً تماما الما و وضع النمو الاقتصادي متعارضا

الاقتصادیة  –التقنیة  الأبعاد. فالتركیز على المقومات و الآخرفي مواجھة  أحدھما

للعملیة التنمویة، و جعل سبل تحقیق وتائر نمو عالیة ھي محور الجھد التنموي لم 

بلوغ درجات و لو متواضعة من المساواة الاقتصادیة و تقارب  إلىیفض بأي حال 

مجتمع، بقدر ما ترتب عنھ ازدیاد القضایا الاجتماعیة مداخیل مختلف قطاعات ال

حدة و اتساع دائرة الفقر و البؤس لقطاعات واسعة من السكان. و خلال فترة 

السبعینیات و بعد الانكشاف الواسع لجوانب القصور و العجز في "استراتیجیة 

بین  من "نمو اقتصادي بدون تطور" و ما تسببت بھ من خلط إلیھ آلتالنمو" بما 

مفھومي التطور و النمو الاقتصادي، أتخذ الاقتصادیون على اختلاف توجھاتھم 

مواقف انتقادیة واضحة منھا و تعززت القناعات بعدم توافق ھذه الاستراتیجیة مع 

تضع  أخرىواقع و خصائص البلدان النامیة و بضرورة إخلائھا السبیل لبدائل 

عیة الملحة كالفقر و المجاعة و التعلیم و اھتماماتھا القضایا الاجتما أولویاتضمن 

الصحة و ظروف السكن و توزیع الدخول و جبایة الضرائب ...الخ. و كان بین 

 ً المنتقدین الخبیر البارز لدى البنك الدولي حینھا، موارفیتس، الذي أظھر حماسا

ً لضرورة اشتمال التطور الاقتصادي على تقلیص البؤس  جانب اشتمالھ  إلىشدیدا

ً لتوزیع عل ً رئیسیا ى نمو متوسط دخل الفرد. و رأى في البنیة الاقتصادیة محددا

) فقد تكشفت الصعوبة الفعلیة لإعادة توزیع الدخول بواسطة الضرائب ٢١الدخول(

كدخول ناجمة عن النمو الذي  الأوليو غیرھا من الفعالیات الاجتماعیة بعد توزعھا 

عملیة التوزیع. لذلك حین  أنجزتا قد تكون بنیة النمو نفسھ أنتحقق، أي بعد 
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ً فأنھا تصبح  ً معینا ً اجتماعیا ً لتكسبھا بعدا تتعرض تلك البنیة لعملیة تغییر موجھة سلفا

ً للدخول، و ھذا معناه  السیاسات  أنقادرة على ضمان توزیع مسبق اكثر عدلا

ً ھدف تحقیق القدر المطلوب و الممكن من أنالاقتصادیة ینبغي   تستوعب سلفا

اقتصادیة كفیلة ببلوغ  إصلاحاتتوزیع الدخول، عبر تبني  إعادةمن  أوالمساواة 

 ذلك.

ً استحوذ ھذا البعد على اھتمامات المعنیین بقضایا التطور  ً فشیئا و شیئا

الاقتصادي و الاجتماعي للبلدان النامیة بمختلف اتجاھاتھم، بما في ذلك المنظمات 

د من النظریات المستندة على حیثیات و الدولیة ذات العلاقة، و ظھرت العدی

ً نظریات "التطور البدیل" و  أوفرضیات جدیدة لمفھوم التنمیة  التطور، منھا مثلا

ً لھا صیاغة ٢٢"(الأساسیة"الحاجات  ) و غیرھا من المفاھیم التي تبلورت وفقا

 سھامالإللناس و " الأساسیةاستراتیجیة جدیدة للتنمیة ھدفھا المعلن الوفاء بالحاجات 

في التطور الاقتصادي و الاجتماعي بغیة التقلیص الكبیر للفوارق القائمة بین البلدان 

) و قد اعتمدت ٢٣المتطورة و النامیة و كذلك التصفیة السریعة للبؤس و التبعیة .."(

السیاسات  أبعادو  أسس" في صیاغة الأساسیةمضامین نظریة "الحاجات 

ً، كم ا اصبح عدد متزاید من البلدان النامیة یفضل اعتمادھا الاجتماعیة المتبناة دولیا

  الاجتماعیة. –عند صیاغة خططھ للتنمیة الاقتصادیة  أیضاً 

لكن عملیة التبني الدولي و الوطني لاستراتیجیات جدیدة تستوعب المضامین و 

العامة، و بالصیغة الدعائیة المنمقة التي  بأبعادھاالاجتماعیة المذكورة،  الأھداف

ة ما عُرضت بھا، ھذه العملیة بحد ذاتھا لم تكن كافیة للفرض الفعلي الواسع عاد

سیاسات و برامج تنفیذیة لتحولات بنیویة كفیلة  إلىلنمط التنمیة الجدید، و لتحویلھ 

ً من  الأساسیةبتلبیة الحاجات  لأوسع قطاعات السكان. فالبلدان النامیة تتمایز كثیرا

 –جتماعیة و من حیث طبیعة التوازنات السیاسیة الا –حیث بنیاتھا الاقتصادیة 

الاجتماعیة لقواھا الداخلیة. و قد تولد عن ذلك نخب حاكمة تختلف في مدى تقبلھا و 

للتنفیذ الفعلي للتوجھات التنمویة الجدیدة و في علاقاتھا و ارتباطاتھا  أھلیتھا

 أنغرب. فمع الخارجیة و ما یترتب عنھا من تبعات و التزامات، خاصة تجاه ال



 20 
 
 

انھ فعل ذلك لیصد بدائل أكثر  إلا" الأساسیةالغرب قد رحب و دفع بفكرة "الحاجات 

 أساسنظام اقتصادي دولي جدید مبني على  بإقامةجذریة، أخذت حینھا تطالب 

 إلىالعالمي،  الرأسمالينظام الاقتصاد  أطرافمبادئ التكافؤ و العدالة بین كافة 

میة للتطور الاجتماعي التي انتشرت بدعم من البلدان جانب تصدیھ للنزعات التقد

ً باختیار عدد متزاید من البلدان النامیة لطریق  الاشتراكیة و اكتسبت منحى عملیا

  التطور آللا رأسمالي.

  

  

نظام العلاقات  إصلاحالتبعیة الاقتصادیة و ضرورات  .٤
  الاقتصادیة الدولیة.

من برامج و استراتیجیات للتنمیة  تھأنتجكانت الوصفات النظریة اللیبرالیة بما 

عن طموح صریح للإبقاء على  أیضاً الاقتصادیة للبلدان النامیة قد كشفت بمحصلتھا 

مضمون التقسیم الدولي الاستعماري للعمل الذي یتعزز بمقتضاه الوضع الاقتصادي 

 استھلاكیة واعدة أسواقالتابع للبلدان النامیة كمجرد ملحقات زراعیة و خامیة و 

ً لما جسدتھ تلك الوصفات من  الرأسماليضمن النظام الاقتصادي  العالمي. و نظرا

تجارب العقود المبكرة للتنمیة من  إلیھ آلتمكشوف، و بعد ما  أیدیولوجيتحیز 

ل التي بشرت بھا اللیبرالیة الاقتصادیة، فأن اتجاھات الآمانتائج مخیبة للكثیر من 

ً بعد كشفھا  أخذتنظریة تنمویة معارضة و نقدیة  ً كبیرا تفرض نفسھا لتلقى رواجا

لتناقضات لیبرالیة الغرب الاقتصادیة و رفضھا لحالة الھیمنة و العلاقات غیر 

  المتطورة. الرأسمالیةالمتكافئة التي تفرضھا الدول 

النظریات المناھضة لفكرة التبعیة، و المؤسسة لمشروع التطور  أھمو لعل 

 فأنصارھا". الأطرافتلك التي اشتھرت باسم "المركز و المستقبل للبلدان النامیة، 

الھیمنة الاقتصادیة التي تتسم بھا علاقة مركز النظام  إلىالتخلف  أسبابیعیدون 



 21 
 
 

و  أمریكاو  أوروباالصناعیة المتطورة في  الرأسمالیةالاقتصادي العالمي (البلدان 

  ).٢٤النظام (البلدان النامیة)( بأطرافالیابان) 

نظام الاقتصاد  أطرافلق كھذا لفھم طبیعة العلاقة بین مركز و و من منط

، محكوم كأطرافیصبح جوھر التخلف الذي تعیشھ البلدان النامیة  الرأسمالي

  ) تفصلھا عن المستوى العالي الذي بلغھ المركز:٢٥ثلاث ( أساسیةبفجوات 

ھ من ھي الفارق الھائل بین مستوى تطور القوى المنتجة بما یعنی – الأولى

ً في  الأقلالعمل المرتبطة باستخدام التكنولوجیا  إنتاجیةتفاوت كبیر في  تطورا

  فعالیة و كفاءة. الأقلللاقتصاد  الإداریة –و بالبنیة التنظیمیة  الأطراف

الاجتماعیة،  –ھي الفارق الواسع في مجال العلاقات الاقتصادیة  –و الثانیة 

ما قبل  الإنتاجو علاقات  لأشكالملحوظ تعاني من انتشار  الأطرافحیث لا تزال 

بالطبع یجري بسرعات مختلفة و  للرأسمالیةجانب تطور متفاوت  إلى، الرأسمالیة

  في مجالات متباینة وفق ظروف كل بلد على حدة.

فھي الفوارق المخیفة في مستویات المعیشة و متطلبات الحیاة  –الثالثة  أما

رة و بلدان المركز الغنیة. و ھذه تظھر على الفقی الأطرافالاجتماعیة بین بلدان 

شكل تباینات شدیدة في بنیة و حجم الاستھلاك و الدخول، و في مستویات تطور 

، و في عدد من المؤشرات الخاصة بالخدمات الاجتماعیة الأساسیةمشروعات البنیة 

ً عن نوعیة الحیاة و غیرھا من  الھامة كالصحة و التعلیم و السكن، ناھیك طبعا

  المؤشرات الھامة.

و بتعزز و انتشار ذلك المنحى النقدي المتمازج مع التوجھ الرادیكالي في تفسیر 

قضایا التخلف و التنمیة خلال السبعینات، و مع احتدام التناقضات بین مجموعة 

ً و طامح لتصفیة الموروث الاستعماري  البلدان النامیة ( كتكتل سیاسي مستقل حدیثا

في العلاقات الاقتصادیة الدولیة،  الإكراهو  لا تكافؤبین نظام آل) و أشكالھبمختلف 

 أطرافتحولت قضیة الھوة الشاسعة بین مستویات التطور الاقتصادي في مركز و 

بناء  بإعادةقضیة عالمیة شاملة و اتخذت المطالبات  إلى الرأسمالينظام الاقتصاد 
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ً و ً اكثر تنظیما فعالیة، لیتم تبنیھا الرسمي من قبل  العلاقات الاقتصادیة الدولیة بعدا

المنظمات الدولیة ذات العلاقة في صیغة برنامج النظام الاقتصادي الدولي الجدید 

ما طمح ھذا البرنامج لتحقیقھ ھو انتزاع عدد من المطالب العادلة  أھم). و لعل ٢٦(

حصتھا و لإحقاق الدول النامیة في علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة بما في ذلك زیادة 

دورھا في التجارة الدولیة و في المجالات المالیة و النقدیة، و تشجیع التصنیع و 

مع تقیید نشاط الشركات فوق  إلیھااستخدام التكنولوجیا و زیادة تدفق الموارد 

  القومیة و غیر ذلك.

كانت توازنات القوى على الصعید العالمي، و حسابات الحرب الباردة خلال تلك 

د ساعدت على فرض المطالب الھامة التي شملھا برنامج النظام الاقتصادي الفترة، ق

الدولي الجدید، و على استخدامھا كوسیلة فاعلة للدفاع عن مصالح البلدان النامیة. 

ً دون مقاومة من الطرف المتضرر  أمرلكن ذلك  لم یتحقق و لم یسھل فرضھ لاحقا

. فمع الرأسماليركز نظام الاقتصاد في السوق العالمیة و م الأقوىو ھو الشریك  –

ذلك لم یتم دون بذل محاولات و جھود كثیرة  أن إلاتقبلھ الظاھري لفكرة البرنامج، 

ً ثم لتشتیتھ كبرنامج متكامل و الحیلولة دون تطبیق الكثیر  إقرارهلعرقلة تبنیھ و  دولیا

للعدل و من بنوده للالتفاف على ما اشتملھ من مضامین دیمقراطیة و من دعوات 

  المساواة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة.

تطلعات البلدان النامیة لفرض سیادتھا على مواردھا الطبیعیة و ممارسة  أن

من دائرة  إفلاتھاحقھا في ضبط و تقیید نشاط الشركات فوق القومیة و محاولة 

لمنظمات حرمانھا من منافع التقسیم الدولي للعمل بتشكیلھا لعدد من التكتلات و ا

و الدولیة ... كل ذلك و غیره من طموحاتھا المشروعة، جسد حالة رفض  الإقلیمیة

السائدة في الضبط العفوي لعلاقات قوى  للآلیةصریحة لاستمراریة الخضوع 

 الآخرالذي عزز لدى الطرف  الأمرعلى الصعید العالمي،  الرأسمالیةالسوق 

و سیاسیة لتلافي تبعات عفویة  تكییفات نظریة إلىالقناعات بضرورة اللجوء 

جدیدة في تنظیم و توجیھ عمل السوق و العلاقات  أشكالالسوق، و اعتماد بدائل و 

في ھذه السوق بصیغة برنامج النظام  الأقوىبین قواھا. لھذا جاء قبول الجانب 
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ضرورات مواجھة  أملتھالاقتصادي الدولي الجدید كخیار "حل وسط" (ولو مؤقت) 

ن النامیة، و كموقف تھدئة لامتصاص و احتواء نزعاتھا الرادیكالیة تشدد البلدا

العالمي یمر  الرأسماليفي الانتشار. و قد تم ذلك في وقت كان الاقتصاد  الآخذة

ً  أحدثتالطاقة" التي  أزمةبحالة ضعف و باختلالات بنیویة بشرت بھا " ً قویا صدعا

  في بنیتھ.

دة على دور اقتصادي فعال للدولة قد كانت السیاسات الكینزیة المعتم إذاو 

على استعادة عافیتھا و تحقیق نمو  الرأسماليبلدان مركز النظام  اقتصادیاتساعدت 

، أخذ یشھد أطرافھلم تكن تحلم بھ، فإن الحال بالنسبة لمجمل النظام، بمركزه و 

التكییف و السیطرة التي  لأسالیب إخضاعھاتناقضات و نزعات لم یعد من السھل 

و الاستغلال الاقتصادي  الإكراهانت ملازمة للمرحلة الاستعماریة الغابرة. فآلیات ك

من البنى التابعة و العلاقات  بأنماط الأطرافالصارخ التي ترسخت لقرون و كبلت 

ً لھیمنة المركز، ھذه  لم تعد مقبولة و لا كافیة في ظروف ما  الآلیاتالخاضعة كلیا

  ن النامیة.بعد الاستقلال السیاسي للبلدا

مسألة تنمیة البلدان المتحررة شدیدة الارتباط بھدف الاستقلال  أضحتلقد 

متینة لاقتصاد وطني  إنتاجیةقاعدة  بإرساءالاقتصادي، و ھو ھدف ظل مرھون 

اكبر بكثیر  أمرھدف كھذا  إنجازكان حینھا لا یزال مفتقر لأھم مقومات نھوضھ، و 

 أیضاً سوق العفویة وحدھا، كما ھو اكبر بكثیر ال آلیةیتحقق بالاعتماد على  أنمن 

یتصدر لھ رأس المال الوطني الخاص وحده، فحالة الضعف الشدید التي  أنمن 

نفسھ  الأجنبيجعلت من مصلحتھ بل و من مصلحة رأس المال  الأخیریعانیھا ھذا 

ة توكل للدولة الوطنی أن) الأطراف(الطامح لتوسیع و تنویع مجالات استثماراتھ في 

 الأساسیةمختلف البنى و الھیاكل  إنشاء أيالمھام الاقتصادیة التمھیدیة الكبرى، 

لنشاط رأس المال الخاص. و ھذه بالذات ھي الدوافع الموضوعیة التي فرضت 

ً للدولة المتخلفة و التابعة بغض النظر عن التوجھ  ً و واسعا ً متمیزا ً اقتصادیا دورا

یحاول الفكر الاقتصادي اللیبرالي حینھا التشكیك ). و لم ٢٧الاجتماعي الذي تبنتھ (

ً في ضرورة و  على نحو یمیز  أبرزهالدور الاقتصادي للدولة بقدر ما  أھمیةكثیرا
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و وظائفھ الاقتصادیة و الاجتماعیة عن تلك التي تظھر في بلدان التوجھ آللا  أشكالھ

السیاسي و  رالتأثی أسالیبو تبریر  تأصیلرأسمالي. لكنھ بالمقابل حرص على 

الاقتصادي للدولة و بالاعتماد على الموارد المحلیة و الخارجیة لجعل محصلة 

تدخلھا الاقتصادي ملبیة لمصالح رأس المال الخاص و محفزة لنشاطاتھ، خاصة في 

  للربح. إدراراً  الأسرعو  الأكثرالمجالات 

نزوع نحو ھیمنة الأقوى اقتصادیاً موجة العولمة المعاصرة :  .٥
  داد نحو سوق منفلتة من ضوابطھا.و ارت

في التنامي التدریجي  أخذتتوجھات  الرأسمالیةبموازاة ذلك عززت الدولة 

 الرأسماليلتبریر و تمریر التعدیلات البنیویة المطلوبة لنموذج اقتصاد السوق 

و ضوابط الدولة و من الالتزامات الاجتماعیة التي  إشرافالمفتوح و المتحرر من 

ً على تحریر فر أنسبق و   إلىالداخلیة  الأسواقضت نفسھا. و كان التركیز منصبا

). فمن ٢٨العالمیة ( الأموالجانب تحریر التجارة الدولیة و تحریر حركة رؤوس 

 إلىالضبط التدخلیة الھادفة  آلیةتنظیم و تحدیث  لإعادةخلال ذلك تتھیأ أنسب السبل 

و على علاقة مركزه  الرأسمالي مزید من السیطرة على تطور مجمل نظام الاقتصاد

شتى للقیام بھذه  آلیات. و قد اھتمت دول المركز بتفعیل و ابتداع سبل و بأطرافھ

و  الأطرافالمھمة، أكان ذلك عن طریق العلاقة المباشرة لكل دولة منھا بدول 

ً لذلك الغرض كصندوق  منظماتھ أم عبر المنظمات الدولیة التي استحدثت خصیصا

منظمة التجارة  أھمھا أخرىي و البنك الدولي و منظمات دولیة كثیرة النقد الدول

التدخلیة  أدوارھا، عبر الرأسمالیةالعالمیة. و لقد تكثفت اھتمامات دول المركز 

المباشرة و غیر المباشرة لتأمین ظروف أمثل لنشاط احتكاراتھا في البلدان النامیة، 

و  أھمالقروض التنمویة واحدة من  أو " المساعدات" الاقتصادیة بو كان ما یُسمى 

الاحتكاریة في ھذا  الرأسمالیةأخطر طرق التأثیر و التدخل التي تمارسھا الدولة 

المجال. فالاعتماد المتزاید على ذلك النوع من " المساعدات و القروض"، و 

للتخفیف  بإنفاقھاإما  –استخدامھا العشوائي في مواجھة المعضلات الاقتصادیة 
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لمعالجات جزئیة لھا و ترحیلھا دونما خوض  أوالمتفاقمة  الأزماتمن تبعات  الآني

و أفق  إنتاجي –جاد في اعتماد و تنفیذ سیاسات اقتصادیة ذات بعد وطني 

استراتیجي تنموي شامل... كل ذلك رسخ بنى و علاقات اقتصادیة مشوھة و تابعة 

ى مواردھا الداخلیة بل و حتى تطور البلدان النامیة بالاعتماد عل إمكانیة أصبحتو 

ً للغایة... فتعبئة الموارد و  أمراً الاقتراض التجاري العادیة  أشكالباستخدام  صعبا

الوطنیة و غیرھا من عوامل تجدید  الأسواقتأمین مصادر متنامیة للتراكم و توسیع 

وغ الداخلیة ظلت خاضعة لتأثیرات قویة تحددھا العوامل الخارجیة. و بعد بل الإنتاج

وسیلة  إلىفلكیة تحول عبء الوفاء بالدیون و خدمتھا  أرقاماً مدیونیة البلدان النامیة 

ھامة لتعزیز التبعیة المالیة للبلدان و المنظمات الدولیة الدائنة و تیسرت بذلك سبل 

 –الشروط السیاسیة  إملاءممارسة الضغط السیاسي الخارجي على البلدان النامیة و 

  و شركاتھا متعددة الجنسیة. الرأسمالیةة لمصالح الاحتكارات الاقتصادیة الملبی

ھكذا تعمق الطابع المعولم للحیاة الاقتصادیة للبلدان النامیة و تكامل انخراطھا 

، و بتوطد دور العوامل الخارجیة في الرأسمالي الإنتاجفي العملیة الموحدة لتجدید 

و ما  الرأسمالیةى السوق الاجتماعي، اصبح اعتمادھا عل –تطورھا الاقتصادي 

تابعة و غیر متكافئة من العلاقات التجاریة و المالیة و النقدیة و  أنماطتولد عنھ من 

ً في طریق استقلالھا  ً حقیقیا من ارتباطات تكنولوجیة و معرفیة و غیرھا مبدأ

الاقتصادي، و اصبح مضمون عملیة التطور و التنمیة الشاملة لھذه البلدان شدید 

ط بتحررھا الاقتصادي و بمدى انفلاتھا من دائرة الخضوع للعلاقات السائدة الارتبا

  العالمي. الرأسماليضمن نظام الاقتصاد 

إن ما حققتھ البلدان النامیة من طموحات متواضعة على طریق تحررھا 

ً من القرارات  الاقتصادي كان قد بلغ ذروتھ خلال عقد السبعینات حین انتزعت عددا

و دولیة توحدھا في  إقلیمیةمنظمات و تكتلات  أنشأتزة لمطالبھا و الدولیة المعز

مواجھة سیاسات الھیمنة و اللا مساواة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، و حین 

ً في جوانبھا الاقتصادیة و  تبنت طائفة منھا سیاسات تنمویة اكثر استقلالیة و تكاملا

خلال تلك  الرأسماليشھده الاقتصاد الاجتماعیة. لكن ما تلا ذلك من تبعات و ما 



 26 
 
 

عكسیة من قبل  أفعالو تداعیات ولد نزعات معارضة و ردود  أزماتالحقبة من 

الذي كانت لھ آثار  الأمر الرأسماليالقوى و المصالح المھیمنة في مركز النظام 

. و یؤكد ذلك ما ترتب الرأسماليالنظام  أطرافخطیرة على مستقبل العلاقات مع 

كنظام اجتماعي و  الرأسمالیةلفترة من انعطاف واضح في مسار تطور عن تلك ا

كنظام اقتصادي عالمي، و ظھور الموجة الجدیدة من محاولات التكییف للمفاھیم و 

التیار  أخذھاالسیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة. و كانت تلك ھي المھمة التي 

لنظري و الترویج السیاسي النیوكلاسیكي على عاتقھ حین أخذ یعزز وجوده للتأھیل ا

 إلىالسوق الجدیدة (المعولمة) و للیبرالیة بمضمونھا الاجتماعي الذي یحولھا  لآلیات

صیغة نموذجیة وحیدة للتطور و التنمیة. و قد تسنى لمجمل المراجعات و التكییفات 

السوق و دور الدولة و  آلیاتالتي تمت في مجالات النشاط الاقتصادي و في 

مظاھر الموجھ الحدیثة للعولمة الاقتصادیة، وھي  أھمترسخ بمحصلتھا  أنغیرھا.. 

  بما یلي : أبرزھاالمظاھر التي یمكن تحدید 

التنوع الكبیر في السلع و الخدمات التي أصبحت متداولة بین الأمم مع تقلص  )١(

النزوع السالبة لبعض الدول نحو التخصص في إنتاج أو تصدیر خامات و منتجات 

حت الصادرات و الواردات شدیدة التنوع، كما انجذبت رؤوس الأموال بعینھا، فأض

ً، أما المعلومات و الأفكار  الأجنبیة نحو الاستثمار المباشر في مجالات اكثر اتساعا

فقد توسع و تنامى مجال تبادلھا و لم تعد محكومة بحجم التبادل التجاري أو بحركة 

 ).٢٩رؤوس الأموال (

سارع لرأس المال المالي العالمي، و تعاظم قدراتھ على النمو و الانسیاب المت )٢(

ً مكنھ من الانتقال الفوري عبر مختلف الاقتصادیات و البلدان و  الحركة لتبلغ حدا

القارات، دونما حاجة لارتباط معني بعملیات إنتاجیة أو بضرورات تمویلیة حقیقیة، 

الاتصال و المعلومات و قد سھل التطور التكنولوجي في مجال الكمبیوتر و وسائل 

عملیة تنامي حجم المضاربة بالعملات القابلة للتحویل و بالأسھم و السندات و 

 وسائل الدین الأخرى المقومة بھذه العملات.
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ارتباط التحولات المذكورة بتعاظم كاسح لدور الشركات و البنوك متعددة  )٣(

العالم بأسره  الجنسیة، التي سیطرت على غالبیة التوظیفات في الخارج و حولت

ً و ملاءمة لنشاط  ً لعملیاتھا. أما البلدان النامیة فأضحت المیدان الأكثر انفتاحا مسرحا

ھذه الشركات، حیث مكنتھا قدراتھا المالیة و الإنتاجیة الھائلة ونطاق انتشار شبكات 

فروعھا الممتدة في كل مكان و روابطھا الخاصة و المتمیزة مع الأجھزة و النخب 

ً و متانة و أسالیب ضغط أكثر  الحاكمة من الاعتماد على قاعدة اقتصادیة أشد تنوعا

ً لفرض أشكال متجددة من تبعیة البلدان النامیة و ربط اقتصادیاتھا و أسواقھا  تمویھا

 بآلیات و أنماط النشاط الملبي لمصالح تلك الشركات.

الحاجة إلى و بسبب التطورات التكنولوجیة المتواصلة و ارتفاع الإنتاجیة و  )٤(

أسواق واسعة و مفتوحة، اصبح من الممكن أن تحل سطوة الشركات المتعدیة 

الجنسیة و بشكل تدریجي محل الدولة أو على الأقل منافستھا. فأسوار و حدود 

الدولة و الأسواق الوطنیة بما تفرضھ من قیود و ضوابط للتنظیم و التوجیھ 

، مثل ھذه الحواجز أخذت بالتدریج الاقتصادي المالي النقدي بل و حتى السیاسي

تضعف و تفقد قیمتھا بعد أن تھیأت السبل المختلفة لاختراقھا من قبل الشركات 

متعدیة الجنسیة : أكان ذلك عن طریق الاستثمارات المباشرة، أو الاتفاقیات (من 

نوع الجات و منظمة التجارة العالمیة) أو بتمریر أنماط من السیاسات الاقتصادیة 

المنظمات المالیة الدولیة (كبرامج التثبیت الاقتصادي و التصحیح الھیكلي) أو  عبر

بالاعتماد على النزعة الفوضویة المسیطرة على اتجاھات السوق العالمیة لإفقاد 

الدولة قدرتھا على التنبؤ و التھیؤ لمواجھة المخاطر الاقتصادیة أو غیرھا من سبل 

ھیم و القیم القدیمة لإحلال قیم السوق الحرة التطویع و تحطیم الولاءات و المفا

ً عنھا ( ) إن استغناء الشركات فوق القومیة عن المفھوم و الوظائف ٣٠المعولمة بدلا

التقلیدیة للدولة تطلب ابتداع أشكال حدیثة و مطورة للتوظیف الأمثل للدولة، 

مع مختلف كتسخیرھا لفتح الأسواق الجدیدة و لإبرام الصفقات و العقود اللازمة 

 ).٣١الدول و الجھات و غیر ذلك من سبل تدعیم استثماراتھا و تعظیم أرباحھا(
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أن الكثیرین اصبحوا الیوم یقرون بتقلص تأثیرات الدولة القومیة و ضعف 

ً من یؤكد ( ) أن قوى ٣٢سلطاتھا لصالح الشركات متعدیة الجنسیة، لكن ھناك أیضا

ئة عمل الدولة تجعل من الصعب السوق استطاعت إحداث تحولات ھامة في بی

إطباق السیطرة الكاملة علیھا، لا من قبل تلك الشركات و لا حتى من قبل دول 

أخرى، و بالتالي فأن الدول ذات السیادة "لن تصبح بمرور الوقت في عداد التاریخ، 

بل ستظل ھیاكل وسطیة حاسمة تتنافس الشركات المتعدیة الجنسیة فیما بینھا من 

) و ذلك یعود إلى كون ھذه الشركات نفسھا تبقى معرضة ٣٣رة علیھا" (أجل السیط

بدورھا لضغوطات سیاسیة كبیرة من طرف المجتمعات الحدیثة (بدرجة رئیسیة)، 

وھي ضغوطات یصعب تحدیھا دون مخاطرة. و نتیجة لتخوف الشركات من تحمل 

ى ما تواجھھ من الأعباء الاجتماعیة و البیئیة المترتبة عن نشاطاتھا، إضافة إل

تحدیات تنافسیة في السوق العالمیة فأن سیطرتھا تبقى عرضة للضعف (و لو في 

ً كھذا ینذر بتسرب السلطة منھا أسوة بالدولة "فكلتا  مراحل متأخرة). إن وضعا

المؤسستین تتبدل و تضمحل. إذ أن الأسواق العالمیة و التكنولوجیات الجدیدة تعمل 

  ).٣٤تستمد كلتاھما منھا شرعیتھا و ھویتھا" ( على تحویل الثقافات التي

تراجع دور "دولة الرفاه الكینزیة"، الذي یمكن تفسیره كما یؤكد الأستاذ  )٥(

عمرو محي الدین بطغیان دور رأس المال المالي و إقصائھ لرأس المال الصناعي 

 و لنظم الإنتاج المرتبطة بھ. فالكینزیة كانت ترى أن ترشید العلاقات الصناعیة

المرتكزة على مفھوم التكامل الرأسي لعملیات الإنتاج ھو أساس لابد منھ "لدولة 

الرفاه" حیث یتم من خلالھ و عبر أشكال معینة من الإنفاق العام ضمان مستوى ما 

من المعیشة لقاعدة عریضة من المواطنین، كما یتم في ذات الوقت بلوغ الطلب 

الصناعة و تطورھا. لكن النظام الذي الفعال (السوق) اللازم لاستمرار ربحیة 

إنتاج ذات  فرضتھ الأنماط الحدیثة لنشاط الشركات متعدیة الجنسیة تحول إلى شبكة

وحدات مشتتة و موزعة في أرجاء العالم لكل منھا حلقة محددة أو جزء منفرد 

ضمن عملیة الإنتاج. و ھذا ما یلغي مفھوم التكامل الرأسي و یجعل وفورات النوع 

محل وفورات الحجم، أما وحدة الإنتاج فلم تعد مقتصرة على مصنع بذاتھ و لا تحل 
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محصورة بحدود أو وطن معین و إنما موزعة على أصقاع العالم ككل و في ذلك 

بالذات تكمن أسباب التحول في طابع و مصدر المخاطر التي تواجھھا العملیة 

بطة بالسوق المحلیة (بحجمھا المعاصرة للإنتاج الرأسمالي فالقوى و العوامل المرت

و بأطراف و مكونات محددة لوحداتھا الإنتاجیة) لم تعد تظھر كأساس للمخاطر التي 

تواجھ عملیة الإنتاج، فالأسباب المعاصرة و المقنعة لھذه المخاطر أصبحت أشد 

 ً "أسعار الصرف و أسعار الفائدة أو قضیة الاستقرار بشكل عام" و ذلك ما بارتباطا

ستغناء اللیبرالیة الجدیدة عن حاجتھا السابقة "إلى التوازن و التوافق و التفاھم یبرر ا

) أو غیرھا من السبل التي ٣٥مع نقابات العمال من خلال المساومة الجماعیة"(

ً للاستقرار و التوازن الاجتماعي.  لجأت إلیھا فیما مضى لتأمین أساس اكثر توازنا

ت الاقتصادیة و النقدیة التي یجري الترویج لھا ففي الظروف الجدیدة تتكفل السیاسا

بفرض آلیاتھا الخاصة ھذه لإضعاف الأساس الاقتصادي للأحزاب السیاسیة و 

مختلف القوى الاجتماعیة المعتمدة على أشكال المساومة الجماعیة، و یأتي في 

ید مقدمة ذلك إضعاف قدرة النقابات على المساومة. و یمكن اعتبار الارتفاع المتزا

في حجم البطالة و اختفاء أنواع بكاملھا من المھن و الھیاكل الوظیفیة و انتشار 

أنماط حدیثة من العمل الجزئي (أو المؤقت) و العمل بعقود و العمالة غیر المرتبطة 

ً ما  برب عمل معروف و محدد من أھم العناصر المكونة لتلك الآلیات. و ھناك أیضا

تھا من مھام مباشرة و غیر مباشرة و عبر قنواتھا و تمارسھ الدولة الرأسمالیة ذا

وسائلھا السیاسیة و الإعلامیة و غیرھا لتھیئة و إعادة تكییف مواطنیھا لتقبل 

ً مع مضمون "دولة الرفاه" التي تغنت بھا  مبررات ممارساتھا المتناقضة كلیا

.ً  الرأسمالیة طویلا

وبا و سواھا من الدول انھیار الحواجز و المعوقات التي جعلت من شرق أور )٦(

غیر المندمجة في السوق الرأسمالیة معزولة لفترة طویلة، و بذلك تحقق شرط ھام 

السیاسي لنفوذ الاقتصاد الرأسمالي العالمي، و لانتشار  –لاكتمال البعد الجغرافي 

القیم الجدیدة لسوقھ الحرة المعولمة في العالم اجمع. حیث جاء انھیار الأنظمة 

ً لھیمنة القیم اللیبرالیة و تعزیز المواقف الاشتراكیة  ً إضافیا ً أیدیولوجیا لیشكل حافزا
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ً یحول  المتشددة و المتغطرسة للیمین اللیبرالي، فنجده في بریطانیا التاتشریة مثلا

دعواتھ المبكرة لأحیاء السوق الحرة من مشروع لتحدیث الاقتصاد و إصلاح 

یة جدیدة" لا تحركھا أیة ضرورات عملیة و النقابات العمالیة إلى أیدیولوجیة "یمین

إنما تعطش محموم لإعادة ھندسة السوق الحرة و فرض آلیات و نماذج زائفة من 

) كما نجده في مثال آخر ٣٦الأسواق مھما كانت تبعاتھا الاجتماعیة و الاقتصادیة (

 (أمریكا) یحول أیدیولوجیة السوق الحرة التي دعا إلیھا في عھد ریجان الیمین

الطامح للھیمنة الفكریة و لمطابقة المؤسسات الأمریكیة مع السوق الحرة إلى برنامج 

لثورة اقتصادیة و ثقافیة مضادة كان ضمن حصادھا "التغاضي عن عدم المساواة 

في المجال الاقتصادي و إنتاج ثقافة لدوائر الأعمال تتجاھل التكالیف الاجتماعیة 

 ).٣٧ر" (للأنشطة الاقتصادیة دون عناء ضمی

و مع أن الحماسة الأیدیولوجیة المفرطة لھاتین التجربتین كانت قد أودت بھما 

في آخر المطاف بتعرض حزبیھما إلى سقوط مروع في الانتخابات إلا أن 

الانعطاف نحو السوق الحرة المعولمة كان قد اكتسب من الدوافع و المقومات ما 

السیاسات الموجھة لإطلاق عنان  یكفي لأن تفرض و على نطاق واسع المفاھیم و

السوق و تحریرھا من الضوابط و الالتزامات الاجتماعیة. فمنذ أواخر الثمانینات 

ً یحاول  ً نمطیا ً الدعوات لإقامة سوق حرة معولمة و بدأت تتخذ مفھوما تعززت كثیرا

و إضفاء الصیغة العالمیة الموحدة لأیة توجھات نحو تحدیث الاقتصاد أو إعادة بنائھ 

ً لقوى السوق ھو السبیل الوحید لتحقیق الرفاه  یدعى بأن إطلاق العنان كلیا

الاقتصادي المنشود. منظرو العولمة قد شرعوا بتسویق تنبؤات قاطعة تؤكد 

الانتصار الذي لا شبھة فیھ للیبرالیة الاقتصادیة و السیاسیة و تبشر "بنھایة 

كثیر من الناس لا یزال تساوره شكوك الأیدیولوجیا" بل "و نھایة التاریخ"، و كان ال

ً في إطلاق العنان  –أمثال فوكویاما  –في أن أصحاب تلك التنبؤات  یبالغون كثیرا

ً من الاستعداد  ً كافیا لخیالھم و طموحاتھم، لكن القلیلین فقط ظلوا یومھا یمتلكون قدرا

تھ تلك للجدل الأیدیولوجي و المواجھة الرافضة لتنبؤات كھذه. و رغم أن ما حو

التنبؤات من الیوثوبیا كان اكثر مما حوتھ من الواقعیة و الرصانة الأكادیمیة إلا أن 



 31 
 
 

مقارعتھا أو التشكیك بھا أو اتھامھا بالتحیز لأیدیولوجیة السوق كانت قد أصبحت 

ً محدودة بل و نادرة الحدوث.   في ذلك الوقت أمورا

الأیدیولوجي الرئیسیین : إن ظھور ذلك الاختلال في التوازن بین قطبي الصراع 

 –اللیبرالي و الرادیكالي كان یؤشر بوضوح إلى أن المفاھیم و الأسس السیاسیة 

 ً الاقتصادیة التي ارتكزت علیھا مرحلة الحرب الباردة أخذت بالتلاشي و أن تحولا

ً في روح العصر شرع یتحقق على نحو دراماتیكي فاجأ العالم بأسره. لقد  عمیقا

،ً و خلال فترة زمنیة قیاسیة، ترسانة السلاح الأیدیولوجي الرادیكالي و  انھارت فعلا

عمت في أوساط الیسار موجة ذھول و فقدان للثقة قادتھ إلى التشتت و دفعت 

ً للمنطق اللیبرالي الذي اصبح  بقطاعات منھ إلى إعادة تكییف رؤاھا و معتقداتھا وفقا

  سید العصر.

الیسار الرادیكالي كانت اللیبرالیة بقیادة و إزاء كل خطوة تقھقر لرؤى و قیم 

ً للتبشیر بخلود النموذج الغربي للرأسمالیة، معززة  جناحھا الیمیني تحث الخطى قدما

اقتصادیة حیة یقدمھا الانھیار المتلاحق  –وضعھا الھجومي الكاسح بوقائع سیاسیة 

ً للنظام الاج تماعي حاول للأنظمة الاشتراكیة التي جسدت و لعقود طویلة نموذجا

ً الساحة  بجدارة فرض نفسھ كبدیل للرأسمالیة، و فجأة ھاھو ینھار بسھولة تاركا

خالیة من بدائل مؤھلة للمنافسة أو المعارضة الفاعلة. ھكذا بدت صورة التوازنات 

الفكریة و السیاسیة في أواخر الثمانینات و مطلع التسعینات و ھي صور شجعت 

لعصر الوفرة و الرفاه القادم عبر "الرأسمالیة  الكثیرین حینھا للتطلع بلھفة

ً كما یتصور البعض.  الدیمقراطیة" بنموذجھا الغربي بل و ربما الأمریكي تحدیدا

لكن واقع الحال كان اعقد من ذلك بكثیر، إذ اتضح أن معالم ھامة من تلك الصورة 

الحالمة كانت خادعة و مضللھ. فلم یمض وقت طویل حتى بدأ خفوت الوھج 

الأیدیولوجي الواعد للیبرالیة الجدیدة بعد انكشاف الاتجاھات و النوازع الفعلیة 

لمشروعھا و ازدیاد كتلة المتضررین و المعارضین لتبعاتھ السیاسیة و الاقتصادیة 

و الاجتماعیة الألیمة. فالآثار المباشرة لدعواتھ المجددة للإیمان المطلق بالسوق 

رھا التدمیریة على نطاق العالم بأسره. و لم تقتصر الحرة المعولمة أخذت تؤتي ثما
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السیاسیة و الانھیارات الاقتصادیة الناجمة عنھ على البلدان  –التوترات الاجتماعیة 

ً المذھب اللیبرالي كروسیا و حلیفاتھا السابقة بقدر ما امتدت  التي اعتنقت حدیثا

لتشمل بلدان غربیة عتیقة في لیبرالیتھا و بلدان "المعجزة الأسیویة" ناھیك عن 

  واقعھا و درجات تطورھا.المعاناة الأشد وطأة للبلدان النامیة على اختلاف م

التكالیف الاجتماعیة الباھضة لاقتصاد السوق المعولمة، و . ٦
 تجلیاتھا في بلدان مختلفة.

كان انتشار التجارب التي تسعى لإعادة ابتداع نموذج اقتصاد السوق الحرة 

بنسختھا المعولمة، و المرتكزة على شعار "دعھ یعمل دعھ یمر"، قد بلغ ذروتھ 

الأنظمة الاشتراكیة السابقة. و ھو انتشار تعزز بحالة الانتعاش و عقب انھیار 

الاستنفار القصوى التي عاشتھا قوى الیمین اللیبرالي و ھي تستكمل توضیب الساحة 

الدولیة وتعید ترتیبھا إثر خلوھا من الأنظمة و السیاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  التي ناصبتھا العداء لعشرات السنین.

تبعات الاجتماعیة الباھضة التي تولدت عن ذلك النمط من اقتصاد السوق، لكن ال

ً و لا مناص  ً حتمیا و الذي فرض على المجتمعات بوسائل مختلفة باعتباره نموذجا

من تقبلھ، سرعان ما أخذت بالظھور، لتعید إلى ذاكرة الكثیرین المحصلة المریرة 

تلك التي سبق للرأسمالیة في لتجربة فریدة أخرى في إعادة صیاغة السوق، ھي 

إنجلترا أن أنجزتھا في منتصف القرن التاسع عشر، بتأثیر و تدخل مباشر من الدولة 

التي أزالت الحمایة الزراعیة و رعت عملیات التسییج "لتمكن كبار التجار من 

انتزاع الأراضي المشاعة" و أقرت التجارة الحرة و عدلت قوانین الفقراء لإكراھھم 

ول العمل و ألغت الضوابط المنظمة للأجور لترسخ بذلك أسس تحریر على قب

الاقتصاد من مختلف الضوابط الاجتماعیة و السیاسیة و تنشئ على أطلال أسواقھا 

ً آخر لسوق غیر محدودة الحریات، ٣٨ذات الجذور الاجتماعیة المتأصلة ( ) نموذجا

لیبرالیة الجدیدة و ھو النموذج الذي حرص على احتذائھ صناع السیاسات ال
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لیستلھموا منھ توجھاتھم في إعادة صیاغة قواعد السوق المعاصرة و سیاساتھا 

  الاقتصادیة لفرضھا على العالم بأسره.

و كان المؤرخ الاجتماعي كارل بولاني قد لاحظ قبل حوالي نصف قرن، في 

و  سیاق تحلیلھ لتطور المجتمعات السوقیة أن "براعة التدخل السیاسي المتكرر

ً أن تصورات القرن  ً في نشوء ھذه الأسواق، معتبرا ً حاسما المنتظم" قد لعبت دورا

التاسع عشر التي فسرت ظھور السوق الحرة كنتاج للصدفة و لتطور طویل غیر 

مخطط، ھي تصورات تسقط من حساباتھا حقیقة أن ((تكیُف الأسواق بحیث تصبح 

ً ذاتي التنظیم لیس نتیجة لأي اتجاه متأ صل للأسواق ... و إنما حدث بتأثیر نسقا

المنبھات المصطنعة للغایة التي قدمت لمساعدة البنیان الاجتماعي على مواجھة 

) و قد استطاع بولاني في نفس مؤلفھ الشھیر "التحول ٣٩وضع أوجدتھ الآلة)) (

الكبیر" أن یعرض صورة واضحة المعالم للآثار الاجتماعیة المترتبة عن فعل 

ط متزاید للحكومات فیما تتخذه من إجراءات قوانین السو ق و التي نجم عنھا تورُ

 ً مضادة "تفتقر إلى العقلانیة و الحكمة" و ھو یعتقد أن قیام الأسواق المتحررة تماما

من ضوابطھا ((لا یؤدي إلى القضاء على اللوائح و التدخلات [الحكومیة]، بل 

ا یستخلص من عرضھ لردود ) كم٤٠یتسبب في زیادتھا و توسعھا العظیمین)) (

أن قناعات الحكام حینھا بإمكانیة و  ١٩الأفعال تجاه تحریر قوى السوق في القرن 

أفضلیة اعتماد المجتمعات على نظام لسوق عالمي الأبعاد و تلقائي التنظیم لم تكن 

اكثر من "وھم" خطر حمل معھ أسباب فشلھ، لأن ما تجلبھ قاعدة "دعھ یعمل دعھ 

  ).٤١یس سوى "تدمیر الاستقرار الاجتماعي باستمرار" (یمر" معھا ل

، ربما ٢٠و لعل ذلك الوھم نفسھ ھو الذي جرى تكراره في أواخر القرن 

بقوالب و أشكال متعددة، و لكن بمضمون وتبعات مشابھة بل و مطابقة. و قد جاءت 

حلة الأسالیب التي لجأ إلیھا الیمین اللیبرالي الجدید و ھو یروج و یؤسس للمر

ً عن إصرار مسبق  المعاصرة من إعادة صیاغة السوق الحرة العالمیة لتكشف أیضا

للقفز فوق تجارب التاریخ و عظاتھ و عن إنكار كامل لأھمیة مراعاة الخصائص و 
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ُفرض علیھا نماذج بعینھا  الظروف الممیزة للمجتمعات التي تجعل من إمكانیة أن ت

ً.من الأنظمة الاجتماعیة و الاقتصادیة  ً مستحیلا   و من الثقافات و القیم أمرا

ً عن  و یمكن اعتبار ممارسات الیمین اللیبرالي الأمریكي اكثر الأمثلة تعبیرا

نزعات كھذه. فقد بلغ شعوره بالتفوق الاقتصادي و العسكري على الصعید العالمي 

ً جعلھ یسعى ب سبل و حماستھ الأیدیولوجیة الفریدة للنموذج المعولم للرأسمالیة حدا

مكشوفة و مستفزة للھیمنة على العالم و إعادة صیاغتھ على الطریقة الأمریكیة، 

بترویج الرأسمالیة الأمریكیة بالذات على أنھا النموذج الأمثل لاقتصاد السوق الذي 

یمكن استنساخھ في أي وقت و لكل الظروف و البلدان. و كان أحد كبار المروجین 

مریكیة (جیفري ساخس) قد عبر بثقة بالغة عن أن الاقتصادیین لسیاسات السوق الأ

((الرأسمالیة العالمیة ھي بالتأكید أفضل ترتیب مؤسسي شھده العالم في أي وقت 

ً الاختلافات الشدیدة في الظروف و التقالید ٤٢لتحقیق الرخاء العالمي))( )، متناسیا

ى عن بعضھا التي میزت و تمیز لیس فقط البلدان الأوروبیة عن أمریكا و لكن حت

ً في بقیة  ً عن خصوصیات البلدان الأخرى الأقل تطورا البعض، ناھیك طبعا

  القارات.

ً أن نتائج تسویق النموذج اللیبرالي للسوق الحرة و  و من المفارقات العجیبة أیضا

ً للتطور الاجتماعي،  ً و حتمیا ً وحیدا محاولة فرضھ على بلدان كثیرة باعتباره نموذجا

ً من جوانب الشبھ و التماثل بین قد جعلت بعض الم فكرین الغربیین یستخلصون عددا

ً و بین  النظریات التي یرتكز علیھا ذلك النموذج و ھي نظریات آدم سمیث أصلا

النظریات الماركسیة التي قامت على أساسھا الأنظمة الاشتراكیة السابقة، و النظام 

ً ((أن نظ ً. فجوناثان ستیل یرى مثلا ریة كارل ماركس بشأن الحتمیة السوفیتي تحدیدا

التاریخیة قد تبنتھا ذریة جدیدة من المھندسین الاجتماعیین، المستقرین في صندوق 

النقد الدولي، و وزارة الخارجیة الأمریكیة، و حكومات أوروبا الغربیة، و ھیئات 

  ).٤٣تحریر معظم الصحف الغربیة الرئیسیة)) (
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أن ھناك  –مؤید السابق للیمین الجدید ال –بینما یؤكد البروفیسور جون جریي 

ً في المعاناة البشریة و الدمار الاقتصادي للنظام الاقتصادي الذي سعى  ً ھائلا تماثلا

إلى إقامتھ كل من اللینینیة و الفكر الذي الھم إصلاح السوق في روسیا ما بعد 

ة ھي الشیوعیة، برغم الاختلاف الشدید بینھما. و یرى أن السوق الحرة العالمی

تكرار "لیوتوبیا لینین" في سعیھا لإیجاد وضع للأمور لم یشھده من قبل المجتمع 

ً السوق الحرة البریطانیة في منتصف القرن  و  ١٩البشري، وضع تجاوز كثیرا

. ففي ظل سوق ١٩١٤النظام الاقتصادي الدولي اللیبرالي الذي استمر حتى العام 

ً حركات السلع و الخدمات و الأموال من أیة ضوابط تسعى  عالمیة كھذه تتحرر كلیا

الدول ذات السیادة فرضھا و تصبح الأسواق الوطنیة من الناحیة العملیة منزوعة و 

منفصلة عن مجتمعاتھا و ثقافاتھا الأصلیة، مما یجعل ذلك الشكل المعاصر من 

ً لاحتیاجات ً عن التاریخ و معادیا إلى  البشر و یقود في النتیجة الیوتوبیا ((منفصلا

). و ھناك ٤٤تدمیر للتراث أشد من أي محاولة أخرى أجریت في ھذا القرن)) (

ً من حاول اختصار المقارنة بین ھذین القطبین على نحو آخر : ((یقول  أیضا

) ٤٥البلاشفھ : "كل السلطة للسوفییتیات!". و یطالب مؤیدو العولمة، مثل فریدمان (

د قاطع، بحیث أصبحت العولمة بما لدیھا من بما یلي : "كل السلطة للسوق!" و التأكی

ً من التوتالیتاریة الجدیدة)) ( )، ھكذا أوجز ایجناسیو رامونیھ ٤٦عقیدة و دعاة، نوعا

) مقارنتھ اثر نقده لدوجمائیة توماس فریدمان و "تفكیره المنفرد" المعول على ٤٧(

قدم "ید السوق الخفیة" في حل معضلات الاقتصاد المعاصر و مشكلات الت

الاجتماعي الكبرى. و ھكذا لخص ضیق الأفق اللیبرالي الجدید الساعي لإقناع العالم 

بأنھ لم یعد أمامھ سوى طریق واحد و وحید من اجل إدارة الشئون الاقتصادیة و 

بالتالي السیاسیة، ھو طریق اللیبرالیة المفرطة. إن نزعات الھیمنة و الفرض و 

نطق المعاصر للیمین اللیبرالي، و ھو یحاول إعادة الحتمیة التي میزت السلوك و الم

صیاغة اقتصاد السوق و نظامھ العالمي، قد جعلھ یتجاوز الكثیر من الخطوط 

الحمراء التي "روضت" الموقف الاجتماعي للرأسمالیة منذ أربعینات القرن 

ً. و بتجاوز تلك الخطوط الحمراء، بد ً و اكثر اتزانا أت العشرین و جعلتھ اقل جموحا
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ً و تكالیف باھضة لقرارات لم تعد تملك حق الاختیار  المجتمعات البشریة تدفع أثمانا

تجاھھا،و ھي تكالیف بقدر ما تثقل كاھل شرائح اجتماعیة واسعة من تلك 

المجتمعات، و تعیق من تطورھا بقدر ما تعري و على نحو فاضح الجوھر 

من التزاماتھا الاجتماعیة، و المتوحش للنظام الرأسمالي، بسوقھ الحرة المتبرئة 

أیدیولوجیتھ التي تبشر بھا أمریكا على النطاق العالمي. و لعلھ لیس من الصعب 

استخلاص الكثیر من الوقائع التي تبین ذلك، باستعراض بعض مما أفرزتھ موجة 

العولمة الاقتصادیة المعاصرة و السیاسات الاقتصادیة (النیوكلاسیكیة) من آثار 

  ى مجتمعات و بلدان متعددة :اجتماعیة عل

  ففي الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا كان الانھیار الاجتماعي ھو المولود

ً لمتطلبات السوق الحرة  الشرعي الأبرز لنھج إعادة تكییف المجتمع الأمریكي وفقا

ً لم تشھدھا أي من البلدان الصناعیة  المعولمة، و ھو الانھیار الذي اتخذ أبعادا

، إذ حول المجتمع الأمریكي إلى ((مجتمع منقسم على نفسھ توجد فیھ أغلبیة المتقدمة

قلقھ واقعة بین طبقة دنیا لا أمل لھا، و طبقة علیا تنكر أن علیھا أي التزامات 

مدنیة)) و ھو انقسام یفوق في شدتھ ما تعانیھ بعض المجتمعات في أمریكا اللاتینیة 

من القانون في أمریكا (( المؤسسة ) كما یجعل ٤٨كالأرجنتین و تشیلي ( –

الاجتماعیة العاملة الوحیدة، و السجون إحدى وسائل الضبط الاجتماعي القلیلة 

كان ھناك واحد من  ١٩٩٧المتبقیة))، و تكفي للدلالة أن نشیر إلى انھ في بدایة عام 

بین كل خمسین من الأمریكیین البالغین محتجز وراء القضبان و حوالي واحد من 

أخلي سبیلھ تحت شرط ما أو رھن الاختبار. و یشكل ھذا المعدل عشرة  ٢٠كل 

قانون  ١٩٩٦). و بإصدار الرئیس الأمریكي عام ٤٩أمثال نظیره في بلدان أوروبا (

ً لابد منھ  ً اصبح مطلبا ً تشریعیا ً أن تدخلا "إصلاح الرعایة الاجتماعیة" كان واضحا

دعم العاطلین و العجزة و الأطفال و  لحمایة التصدع الذي یھدد المجتمع عن طریق

حمایة الأسرة، التي جاءت قوى السوق المنفلتة و المخاطر الاقتصادیة المترتبة عنھا 

ً و عرضة للانھیار من أي أسرة في البلدان الأوروبیة، حیث  لتجعلھا اكثر تصدعا

  .)٥٠سبع سنوات فقط ( ١٩٨٧بلغ متوسط عمر الزواج في الولایات المتحدة عام 
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  و ھناك بلدان ثلاث أخرى فیھا من التماثل و التباین في آثار البرامج

ً ذا مغزى خاص. و تلك البلدان  اللیبرالیة لإعادة الھیكلة ما یجعل الاستشھاد بھا أمرا

سیاسیة  -ھي بریطانیا و نیوزیلندا و المكسیك. فما دفعتھ جمیعھا من تكلفة اجتماعیة 

جھة نحو إعادة صیاغة مجتمعاتھا و أسواقھا كانت مقابل تبنیھا لتلك البرامج المو

  تبعات فیھا لكثیر من التشابھ :

ً حیث تقلص  ً فیھا جمیعا إذ أن عمق التفاوت و الانقسام الاجتماعي ظھر جلیا

حجم الطبقة الوسطى و حققت حفنة صغیرة من المجتمع ثروات ھائلة غیر مسبوقة، 

المجتمع ممن استبعدوا و أزیحوا إلى  في الوقت الذي ازداد حجم الطبقة الأدنى في

أدنى من مستوى خط الفقر. كما رافق ذلك تجاھل للعملیة الدیمقراطیة و إفساد و 

استخدام غیر مشروع لسلطات و مؤسسات الدولة، و تصدعت الائتلافیات التي 

  دعمت ھذه السیاسات أو أزیحت أحزابھا عن الحكم.

الاجتماعي المتشابھ في البلدان الثلاث،  و لكن في مقابل ھذا الإقصاء و التفتیت

ظھر تفاوت واضح في الأداء الاقتصادي الناجم عن إعادة الھیكلة : فالاقتصاد 

البریطاني اصبح اكثر قدرة على المنافسة (برغم عدم تغیر الاتجاه العام للتدھور 

ً مھمة إعادة ً)، و في نیوزیلندا أنجزت تماما ً جدا ھیكلة  الاقتصادي الذي بدأ مبكرا

ً من ضوابطھ، و قدم مثال نموذجي  الاقتصاد بتشكیل اقتصاد سوق متحرر تماما

ً في المكسیك  "لصناعة الفقر على ید الدولة اللیبرالیة الجدیدة". و اختلف الحال تماما

حیث أن تلك الفاتورة الاجتماعیة الضخمة تم دفعھا "دون نفع یذكر على الإطلاق 

  ).٥١للاقتصاد في مجموعھ" (

  التجربة الروسیة في الانتقال إلى اقتصاد السوق، التي بدأت في ً و ھناك أیضا

، و استخدمت لھا "وصفة" العلاج بالصدمة لمحاولة غرس نموذج ١٩٩١العام 

الاقتصاد الغربي في التربة الروسیة المتمیزة. لقد كانت الكلفة الاجتماعیة لھذه 

ً. فالتدمیر التجربة (و لمثیلاتھا في عدد من البلدان الا شتراكیة السابقة) باھضة جدا
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الناجم عنھا لم یقتصر على الحیاة الاجتماعیة و تماسكھا، بل طال البنیان الاقتصادي 

  من جذوره، و الدولة بمؤسساتھا و أجھزتھا و ھیبتھا.

و باعتبار أن ھذه التجربة لھا من المقدمات و الظروف ما یكسبھا سمات انتقالیة 

یرھا، فأن عرض الوقائع و الأرقام المفصلة عنھا برغم ما خاصة تمیزھا عن غ

ً "للعلاج بالصدمة"، فلن  یكشفھ من حقائق مروعة عما دفعھ المجتمع الروسي ثمنا

یضیف الكثیر إلى صلب ما نحن بصدده. لكن مضمون ھذه التجربة "المأساة" و 

 ١٩٩١م خلاصتھا ھو تأكید على حقیقة ھامة تثبت أن ما حدث في روسیا منذ عا

ھو خیر مثال على أن لیبرالیة الغرب و نماذج أسواقھ الحرة لا یمكن فرضھا بشكل 

تعسفي على أوضاع و ظروف البلدان قاطبة. فواقع و ظروف البلدان لا یمكن 

تطابقھا و لابد من مراعاتھا بتفاصیلھا، خاصة عند الإقدام على مغامرة خطیرة في 

فھا و اقدم علیھا الغرب في روسیا ما بعد "الھندسة الاجتماعیة" كتلك التي وص

الشیوعیة. و لذلك لم یكن من باب الصدفة أن تظھر المقارنات (التي سبق أن أشرنا 

  إلیھا) بین مواقف البلاشفة و مواقف الدعاة المعاصرین للسوق الحرة.

  و لننظر الآن إلى ما جلبتھ العولمة، وسوقھا الحرة العالمیة، لدول ظل العالم

ً طویلة یشید و یتغنى بمنجزاتھا الاقتصادیة و بأسره ، و في مقدمتھ الغرب، عقودا

و لمدة عام  ١٩٩٧الاجتماعیة، و المقصود دول "النمور الأسیویة". فمنذ مطلع عام 

ً تتابعت جملة من الأحداث و الانھیارات المالیة في تلك البلدان لتقضي على  تقریبا

  تھا.كامل بریق و جاذبیة تجاربھا و منجزا

و مع أن المؤشرات المبكرة لأزمة أسواق السندات و العملات في تلك البلدان 

حینھا أوحت باختلالات في أجھزتھا المصرفیة و دفعت الحكومات إلى اتخاذ 

إجراءات وقائیة لتخفیض عملاتھا و تعزیز القدرة التنافسیة لسلعھا، إلا أن الوقائع 

قتصادیة العالمیة من تطورات و تغییرات اللاحقة أثبتت أن ما شھدتھ البنیة الا

جذریة أصبحت كفیلة بتقیید بل و بإلغاء فاعلیة البنى الاقتصادیة الوطنیة، وما یمكن 

أن یعتمد علیھ التدخل الحكومي من أدوات و إجراءات للتحكم في الاقتصاد و 
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ً أن المضاربات المالیة ھي السبب  مواجھة الأزمات الطارئة. و كان واضحا

یسي لما واجھتھ اقتصادیات تلك البلدان من أزمات. و قد وجھت أصابع الاتھام الرئ

إلى المضارب الدولي المحترف جورج سوروس، الذي كان ھدفھ (كما خمن 

ً انھ عادة ما  البعض) تدمیر العملات الوطنیة لتلك البلدان و الذي یتوقع كثیرون أیضا

د الدولي كي تھرع إلیھ الضحیة یسدد مثل ضرباتھ تلك إلى حیث یرید صندوق النق

). و قد أوضح جورج سوروس نفسھ ٥٢مستنجدة لیفرض علیھا شروطھ القاسیة (

ً ((أن أسلوب تمویل الفجوة للمیزان التجاري في تایلاند من حساب رأس المال  لاحقا

اصبح غیر قابل للصمود و الاستمرار و بالتالي أبرمت صنادیق سوروس عقود بیع 

اشھر  ٦، تحل آجالھا بعد ١٩٩٧ت التایلاندیة و المالیزیة أوائل عام مستقبلیة للعملا

أو بحد أقصى عام من تاریخ إبرام العقد)) و اتضح ((أن صنادیق سوروس لم تكن 

تمتلك آنذاك العملات التایلاندیة و المالیزیة التي تعاقدت على بیعھا عند آجال 

ً عندما بدأت تلك العملات في الانھیار  مستقبلیة بخصم، بل شرعت في شرائھا لاحقا

). ٥٣لتحقیق أرباح، مستفیدة من الفرق الناجم عن الانھیار الكبیر لتلك العملات)) (

ً للازمة. فبعد  ً أساسیا ً فقد تبین أن التقلبات في التدفقات المالیة شكلت محورا و عموما

س المال في إعادة ھیكلة السیاسات المالیة و إزالة القیود التنظیمیة على حركة رأ

تلك البلدان أخذت تراكمات رأس المال منحى شدید التسارع لیبلغ ((مجموع صافي 

ملیار دولار  ٩٣التدفقات المالیة إلى إندونیسیا و تایلاند و الفلیبین و كوریا و مالیزیا 

ً في الأسواق المالیة فقد ((انعكس  ٩٧)) أما في العام ٩٦عام  الذي عانى اضطرابا

فقات في غضون بضعة أسابیع فقط لیبلغ صافي رؤوس الأموال التي مسار تلك التد

ً قیمتھ  ١٢خرجت من تلك البلدان  ملیار  ١٠٥ملیار دولار، مما احدث انتكاسا

% من النواتج المحلیة الإجمالیة للبلدان الخمسة قبل حدوث ١١دولار. أي ما یماثل 

عصفت بتلك الاقتصادات ). لقد كشفت الوقائع المرافقة للازمة التي ٥٤الأزمة))(

القدرات الھائلة التي أصبحت تمتلكھا الشركات المالیة العملاقة "والمضاربة منھا 

ً لمصالحھا متجاوزة  ً" للتغلغل في عمق الاقتصادات الوطنیة و توجیھھا وفقا تحدیدا

سیادة و قدرات الحكومات الوطنیة و آلیاتھا الحمائیة التدخلیة و مستغلة إفرازات 
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العولمة على الصعید الدولي بما تملیھ من قوانین و تسھیلات. فبالنظر إلى سیاسات 

الحجم الھائل لتداولات ھذا النوع من الشركات بالعملات (یتجاوز التداول الیومي 

إجمالي ما تمتلكھ البنوك المركزیة في  ١٩٩٥للعملات في أسواق النقد منذ عام 

لمنطقیة لأسباب عجز البنوك المركزیة العالم مجتمعة)، یمكننا إیجاد التفسیرات ا

الوطنیة بل و الحكومات في مقاومة و توجیھ نشاط الشركات المالیة العملاقة، 

خاصة إذا ما ربطنا ذلك بما تحصل علیھ ھذه الشركات من أشكال متعددة للدعم و 

المؤسسات الدولیة الاقتصادیة ((التي ما انفكت  –المساعدة عبر أھم قنوات العولمة 

حلل جملة المشاكل التي تواجھھا البلدان المتخلفة عبر اتھام الأجھزة الحاكمة و ت

البنوك المركزیة بسلوك سیاسات تتنافى و قیم التنافس الحر، و بانتھاجھا طرق 

اقتصادیة تتضارب مع الوضع العالمي الجدید مع ما یفرضھ من لیبرالیة و 

أي التركیز على دور  –لأزمة ) و مع أن ھذا المنحى في تحلیل ا٥٥خصخصة)). (

ً حقیقة أن للازمة بمختلف أبعادھا مسببات و  –العامل الخارجي فیھا  لا یلغي أبدا

) ً ) إلا أن المجال ھنا لا یتسع للخوض الموسع في تلك ٥٦دوافع داخلیة ھامة أیضا

ً عن  المسببات. فما یھمنا اكثر ھنا ھو الآثار الاجتماعیة للازمة و المترتبة أصلا

ً للروشتات و الفرضیات إ عادة صیاغة البنیة الھیكلیة لاقتصادات تلك البلدان وفقا

الاقتصادیة للمؤسسات الدولیة للعولمة. و سنحاول تتبع تلك الآثار من خلال ما 

الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ١٩٩٩أورده تقریر التنمیة البشریة لعام 

)٥٧: (  

ً لتقدیرات التقریر  ً وفقا (الذي توقع أن یستغرق انتعاش العمالة و الأجور وقتا

ً) كانت التكالیف البشریة للازمة واسعة الانتشار و التنوع :   طویلا

ملیون نسمة في إندونیسیا في ھوة الفقر  ٤٠ففي مجال الفقر : سقط حوالي  -

% من عدد السكان) و ازدادت نسبة من یعانون منھ في تایلاند و كوریا لتبلغ ٢٠(

  % من السكان في كل منھما.٢١
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و في مجال البطالة : كانت كوریا و مالیزیا قد ودعتا البطالة لعدة سنوات  -

ملیون  ٠.٣ملیون شخص في كوریا و  ١.٥لكن الأزمة أعادتھا إلیھما لتشكل حوالي 

شخص في مالیزیا. و في إندونیسیا و تایلاند ارتفعت لتبلغ ملیون شخص في الأولى 

  في الثانیة. ملیون شخص ٠.٥و 

 ٩٧شركة مالیزیة في الفترة ما بین یولیو  ٤٣٥الإفلاس و الأجور : أفلست  -

ً ١٠. و انخفض متوسط الأجور الحقیقیة في كوریا بنسبة ٩٨مارس  – % تقریبا

. و كانت النساء و الشباب و العمال ھم الأكثر ٩٧خلال العام الذي یلي أبریل 

ً لفقدان العمل في كوریا.   تعرضا

ات العامة : اضطرت الكثیر من الأسر إلى إخراج أولادھا من التعلیم الخدم -

في مراحلھ المختلفة و ازدادت الحاجة إلى الخدمات العامة لتمویل تكالیف التعلیم و 

% في كل ١٠الصحة. أما الإنفاق على القطاع الصحي فقد انخفضت میزانیتھ بنسبة 

لاجتماعیة و المحلیة انخفضت بنسبة من تایلاند و الفلیبین، و على قطاع الخدمات ا

% في كل من تایلاند و كوریا. و اضطرت مالیزیا (في بدایة الأزمة) إلى ٧.٦

  %.٢٠و  ١٨تخفیض جمیع نفقاتھا بنسب تتراوح بین 

ً في العنف  - التوتر الاجتماعي و الجریمة : شھدت جمیع البلدان المعنیة تزایدا

 حار.المنزلي و جرائم الشوارع و حالات الانت

  حتى من بعض البلدان و ً و في أمریكا اللاتینیة لم یكن الحال أفضل كثیرا

الأقالیم النامیة. فخلال عقدي الثمانینات و التسعینات كانت معظم حكومات أمریكا 

اللاتینیة قد أخذت ترقص على أنغام نفس المعزوفة التي تصدح من واشنطن و تدعو 

المرتكزة على حریة السوق، و مع كل التوقعات إلى السیاسات الاقتصادیة التقلیدیة 

المتفائلة انتھى عقد التسعینات و المنطقة لا تزال عاجزة عن تحقیق نمو سریع و 

طویل الأجل. فالإصلاحات الاقتصادیة و السیاسیة أنجزت بامتیاز مھمة الخصخصة 

ً انخفاض حاد في معدل ال تضخم و في كثیر من بلدان أمریكا اللاتینیة و تحقق فعلا

زاد حجم الصادرات و تدفقت رؤوس الأموال الأجنبیة إلیھا، لكن الحصیلة النھائیة، 
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)، ظلت مراوغة و غیر محددة. فمعدلات النمو في ٥٨كما یرى بیتر حاكم (

ً، و اقل من الحد الأدنى للنمو الذي حدده البنك ٣المتوسط بقیت أدنى من  % سنویا

%. و في أواخر التسعینات ظل دخل الفرد ٣.٤ الدولي لتقلیص الفقر و الذي قدر بـ

ھو نفسھ الذي تحقق قبل عشر سنوات دون زیادة. و اتضح أن معدل نمو إجمالي 

ً كما كان علیھ في الثمانینات ١.٥الدخل سیظل خلال التسعینات اقل من  % سنویا

ً، كما كا ٢٠٠٠((لیُبقي على غالبیة بلدان أمریكا اللاتینیة عام  ن حالھم فقراء، تقریبا

ً. حیث ١٩٨٠عام  ً ملحوظا )) أما التباینات في الدخل و الثروة فقد شھدت تزایدا

((یحصل سبع السكان على اكثر من نصف الدخل القومي لبلدان أمریكا اللاتینیة. و 

ضعف ما یحصل علیھ  ١٢% الأغنى من السكان على ما یقرب من ٢٠یحصل الـ 

  ).٥٩نیة)) (% الأفقر من سكان أمریكا اللاتی٢٠الـ 

  فأن ریاح العولمة و  –و بضمنھا الیمن  –و فیما یخص البلدان العربیة

تحریر الأسواق أتت علیھا (كغیرھا من البلدان النامیة) من اتجاھات و مصادر عدة، 

أھمھا برامج التثبیت الاقتصادي و التصحیح الھیكلي. لكن حالة معظم البلدان 

ً با ً و سوءا عتبار أن استعداداتھا و تھیأة اقتصاداتھا لدخول العربیة تزداد تعقیدا

عصر العولمة و تنفیذ سیاساتھ لم تكن ترتكز على قاعدة تنمویة صلبھ و متوازنة، 

ً أدنى من الأمان الاقتصادي یحمي مجتمعاتھا من الآثار و التبعات  تكفل حدا

  الاجتماعیة الباھضة التي تخلفھا تلك البرامج و السیاسات.

الذي لقیتھ سیاسات الانفتاح الاقتصادي على الغرب و البدء بتطبیقھا  فبعد الرواج

منذ منتصف السبعینات، أخذت النزعات التنمویة الطموحة، (التي اتجھت نحو تبني 

خطط و مشروعات إنتاجیة ھامة في المجالات الزراعیة و الصناعیة، و ظھرت 

قتصادیة المتخلفة) أخذت الا –بعض ثمارھا الأولیة في تحویل البنیة الاجتماعیة 

ً في أواخر الثمانینات لنموذج التنمیة اللیبرالي و  ً لتخلي السبیل نھائیا تتراجع تدریجیا

المعولم و لأسواقھ الحرة، و بدأ التركیز ینصب على الصناعات التحویلیة، و على 

محاكاة تجارب الصناعات التصدیریة لبلدان أخرى، إلى جانب فتح الأبواب 

ات الأجنبیة و البحث عن أنماط جدیدة للشراكات الإقلیمیة (الأوروبیة و للاستثمار
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ً ما تبقى من قائمة الإجراءات الملبیة لاشتراطات  الشرق أوسطیة) ... ثم تتالت لاحقا

صندوق النقد الدولي في التثبیت و الإصلاح الاقتصادي و البنك الدولي في التكییف 

  الھیكلي.

و الخلیجیة بالذات  –أوضاع البلدان النفطیة و ھناك خصوصیة واضحة میزت 

التي اعتمدت في تنمیتھا على الریع الناجم عن إنتاج و تصدیر النفط بكمیات  –

ضخمة كدست عوائد ربحیة وافرة بأیدي الحكومات التي كفلت عن طریق الإنفاق 

ً للاستھلاك ً لمواطنیھا، و حفزت بالمقابل أنماطا ً مرتفعا ً معیشیا تكاد  العام مستوى

تماثل من حیث حجمھا الاستھلاك السائد في البلدان الصناعیة المتطورة. ناھیك عن 

أن الوفرة المالیة لدى ھذه البلدان خلال السبعینات ساعدت بطرق مختلفة على 

انتعاش اقتصادي نسبي في بعض بلدان محیطھا المجاور، التي ضخت إلیھا العمالة 

  ال شتى من الدعم و الإقراض التنموي.بأعداد ھائلة و حصلت منھا على أشك

لكن ذلك التمیز لم یعف حتى البلدان النفطیة من الخضوع لاشتراطات 

المؤسسات الدولیة للعولمة، بعد الطفرة النفطیة و انخفاض أسعار النفط و تعاظم 

التزاماتھا العسكریة، حیث عانت من مختلف عواقب تلك الطفرة و أخذت ((تستقر 

ً حول ن مط اجتماعي ینمو مع النفط و یتأثر بھ))، و تقع في تبعیة مزدوجة تدریجیا

بجعل تطورھا الاجتماعي معتمد على قطاع النفط بدرجة رئیسیة، و بربط مصائر 

تطورھا الاقتصادي بآلیات التحكم الخارجي الخاضعة لھیمنة و إدارة شركات النفط 

صاد الریعي، و توجھ تلك ). و إثر ترسخ ذلك النمط من الاقت٦٠العالمیة الكبرى (

البلدان صوب السیاسات التقشفیة، و تخفیض الإنفاق، و إعادة تكییف اقتصاداتھا 

بالخصخصة و الاعتماد المتزاید على القطاع الخاص، فأن ((سجل الحقوق 

ً لا یقارن بغیرھا من الدول غیر  ً ملحوظا الاقتصادیة و الاجتماعیة شھد تراجعا

ً قبل التوجھ الانكماشي))، (النفطیة، لكنھ أدنى كثیر ً مما كان سائدا ) حیث ٦١ا

تعززت عملیة تمركز السلطة و تقلصت الحقوق الدیمقراطیة و الخدمات الاجتماعیة 

 ً و فرضت الضرائب و الرسوم الجمركیة و غیرھا من الإجراءات التي تسببت أیضا
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) ((ً ظھور و  )٦٢في جعل ((التناحر یأخذ أشكال عنف لم تكن متصورة قبلا

 انخفاض فعلي لدخل المواطنین و مستوى معیشتھم.

ً أن خصوصیة تلك البلدان لا تلغي اوجھ الشبھ القائمة بین ما وصلت  یتضح إذا

إلیھ اقتصاداتھا و ما تعانیھ سائر الاقتصادات العربیة من ھشاشة في أوضاعھا 

، أشار ٩٧م الاجتماعیة و الاقتصادیة. و في تقریر لخبراء صندوق النقد الدولي عا

ھؤلاء بوضوح إلى التراجع الكبیر في كفاءة الاقتصادات العربیة منذ منتصف 

عن الاستفادة من الإمكانیات  –ككتلھ  –الثمانینیات و إلى عجز العالم العربي 

ً و التي یختصرھا خبراء الصندوق بالعولمة الاقتصادیة  التنمویة المتاحة عالمیا

)٦٣.(  

ثیر من الآثار الاجتماعیة التي عانت منھا البلدان و لیس من الصعب تلمس الك

العربیة بعد ھبوب ریاح العولمة و توجھھا صوب سیاسات اقتصاد السوق الحرة، 

بما جلبتھ من تباطؤ في النمو و في الكفاءة الاقتصادیة و من انخفاض كبیر في 

لمستمر الإنفاق العام و غیر ذلك من الإجراءات الانكماشیة و في ظل الازدیاد ا

ً لمعدلات نموھا السكاني. فالعدید من المؤشرات المتعلقة بالحالة الاجتماعیة و  أیضا

) ً ) أصبحت اكثر اتاحة و تكشف بوضوح ٦٤بأوضاع الفقر و التنمیة البشریة اجمالا

عن تفاقم حالات الفقر و زیادة معدلات البطالة و التوزیع غیر العادل للدخول في 

) و التي اصبح بعضھا یعاني من "فقر بنیوي عمیق". و ٦٥( مختلف البلدان العربیة

ھناك تقدیر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدد لفقراء الدول العربیة یتراوح بین 

). و في تقدیرات أخرى للازدیاد المتسارع لفقراء ٦٦ملیون نسمة ( ١٠٠و  ٩٠

انتشار الفقر خلال  )، بلغ معدل٦٧(الدخل) خلال عقدي الثمانینات و التسعینات (

ً لخطوط الفقر الوطنیة، لیصل عدد فقراء الدخل حینھا في ٢٥الثمانینات  % وفقا

ملیون نسمة. أما في منتصف التسعینات فقد ارتفعت نسبة  ٦٦البلدان العربیة حوالي 

  ملیون یعیشون تحت خط الفقر. ٧٣% و عدد الفقراء إلى ٢٨.٦الانتشار لتصل إلى 
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ً لتقدیرات  بعض البرامج و اللجان و الصنادیق الدولیة لأوضاع الفقر في و وفقا

  ) فأن :٦٨بلدان عربیة مختلفة (

% ١٣%، مع معدل بطالة حوالي ٣٥حوالي  ٩٠/٩١نسبة الفقر في مصر عام  -

في منتصف التسعینات، أما متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

دولار عام  ٧٠٠إلى  ٨٦/٨٧ دولار في العام المالي ١٢١٣فانخفض من نحو 

٦٩(٩٣/٩٤.(  

%، مع معدل بطالة حوالي ٢٥بلغ حوالي  ٩٠معدل الفقر في الجزائر عام  -

٢٤.% 

  و في بلدان أخرى قدرت معدلات الفقر على النحو التالي :

  .٩٢% في الریف، عام ٩٣% في الحضر و ٨٦السودان  -

 .٩٢% عام ٤٧الیمن حوالي  -

ً عام ٢٠بطالة %، مع معدل ٢٣-١٥الأردن حوالي  -  .٩٢% تقریبا

 .٩٢% عام ٢٢سوریا حوالي  -

% عام ١٦. مع معدل بطالة حوالي ٩٠/٩١% عامي ١٣-٧المغرب حوالي  -

٧٠(٩٥.( 

 .٩٠/٩١% عام ٧تونس حوالي  -

ً حوالي  و في منتصف التسعینات بلغت نسبة الأمیة في الدول العربیة إجمالا

ً بالنظر إلى كونھا٤٣.٢ % في البلدان ١لا تتجاوز  % (و ھي نسبة مرتفعة جدا

% فقط). أما نسبة الأمیة ٨.٢١الصناعیة و معدلھا على المستوى العالمي في حدود 

ملیون امرأة  ٤٦% من نسبة الذكور، أي أن حوالي ١٤٦بین الإناث فتشكل حوالي 

ملایین طفل ممن ھم في سن الدراسة غیر مقیدین  ١٠عربیة لا تزال أمیة. كما أن 

  ).٧١ملایین طفل لا یصلون إلى الصف الخامس الابتدائي ( ٤في مدارس و 
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أما في مجال الخدمات الصحیة و الغذائیة فبعض الإحصاءات تشیر إلى أن 

ملیون لا  ٥٧ملیون مواطن عربي لا یحصلون على الخدمات الصحیة و  ٣١حوالي 

ملیون من السكان العرب لا  ١١٣یحصلون على المیاه المأمونة و اكثر من 

  ).٧٢ملایین یعانون من نقص الغذاء ( ١٠ون على صرف صحي، و یحصل

  یمكن تتبع أھم النتائج و المؤشرات الاجتماعیة للسنوات التي أعقبت ً و أخیرا

بدء تطبیق برنامج التثبیت الاقتصادي و التكییف الھیكلي في الجمھوریة الیمنیة، و 

عند تطبیقھا كنماذج جاھزة  التي من شأنھا أن توضح الآثار الاجتماعیة لتلك البرامج

ً، و عند محاولة السیر الحثیث بتلك الاقتصادات صوب  على اقتصادیات اقل نموا

ً ضمن نظام الاقتصاد الرأسمالي المعولم، دون بذل  نظام السوق الحرة و دمجھا كلیا

جھد كاف لمحاولة تكییف تلك البرامج للخصائص المحلیة وفق رؤیة تنمویة وطنیة 

  ختلالات البنیویة للاقتصاد.لمعالجة الا

و لا یتسع المجال ھنا للتعرض للنتائج الإیجابیة التي أسفر عنھا البرنامج في 

سنواتھ الأولى، بخفضھ لمعدلات التضخم و بالسیطرة على العجز المتفاقم في 

الموازین الكلیة و على سعر صرف العملة الوطنیة و غیرھا من النتائج التي انعكس 

). و مع الأھمیة المرحلیة التي ٧٣تحسن في الاستقرار الاقتصادي (من خلالھا ال

المالي خاصة، فأن  –تكتسبھا مثل تلك النتائج الإیجابیة، و على الصعید النقدي 

آثارھا على المدى البعید و على بنیة الاقتصاد الوطني ككل قد لا تبدو كذلك. أما ما 

ن مجمل السیاسات و الإجراءات یھمنا ھنا فھي الآثار الاجتماعیة المترتبة ع

، التي سنحرص على تحلیل أھم مؤشراتھا ١٩٩٥الإصلاحیة المنفذة منذ العام 

المتاحة و المتعلقة بمستوى الدخل و عدالة توزیعھ و معدلات البطالة و بعض 

  مؤشرات حالة الفقر :

  ً فمتوسط نصیب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي شھد تدھورا

. فالبعض یشیر إلى انخفاض متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شدیداً 

% خلال التسعینات، حیث ((بدت الیمن الاستثناء النادر في المجموعة ٦٠بنسبة 
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) في وقت ارتفع فیھ ھذا المؤشر في كل من البلدان الصناعیة و النامیة ٧٤الدولیة))(

ً بنسب  ً لتقدیرات أخرى فأن % على ا١٠%، ٥٠%، ٢٨و الأقل نموا لتوالي. و وفقا

إلى  ٩٠عام  ٦٧٧متوسط نصیب الفرد من الدخل أو الناتج القومي انخفض من 

الصادر في الیمن أن  ١٩٩٨). و یرى تقریر التنمیة البشریة ٧٥( ٩٩عام  ٣٤٧

  ).٧٦% (٧٠بحوالي  ١٩٩٧-٩٢الأجور الحقیقیة انخفضت خلال الفترة ما بین 

 فتظھر فجوة كبیرة في ٧٧ة لتوزیع الدخل و الإنفاق (أما المؤشرات الرسمی (

% من الأفراد ٢٠توزیع الدخول و الإنفاق بین شرائح المجتمع المختلفة. فبینما الـ 

ً لا یحصلون إلا على  ً و إنفاقا % فقط من إجمالي الدخل و لا ینفقون ٦الأقل دخلا

ً ٢٠% من إجمالي الإنفاق، نجد أن الـ ٨سوى  ً یستحوذون % الأكثر دخلا و إنفاقا

 % من إجمالي الإنفاق.٤١% من إجمالي الدخل و ٤٩على 

  من إجمالي سكان ٧٤و في الریف بالذات الذي یشكل سكانھ نسبة تقارب %

البلاد و ترتفع فیھ معدلات الفقر عن الحضر بشكل ملحوظ، تشیر بعض الدراسات 

من مجموع  %٥٢.١) إلى أن فقراء الحائزین لأرض زراعیة (ونسبتھم ٧٨(

% فقط من إجمالي المساحة الزراعیة بینما ٦الحائزین) لا یحوزون إلا على نسبة 

% فقط من مجموع الحائزین) یستأثرون على حوالي ٣.٠كبار الحائزین (ونسبتھم 

% من إجمالي المساحة الزراعیة. و مثل ھذه الفجوة في عدم المساواة في ٦٥.٠

ً ھاماً  ً من محددات الفقر في الریف الیمني. الحیازة الزراعیة تشكل محددا  و مؤثرا

  قدره البعض في أواخر ً ً وصل حدا أما البطالة فقد شھد معدلھا ارتفاعا

). ٨٠% (٣٠) بینما قدره آخرون بـ ٧٩% من طاقة العمل (٣٥التسعینات بحوالي 

. و الأرقام ھذه في الغالب ھي التي تعتمدھا و تؤكدھا المنظمات الدولیة ذات العلاقة

)، و قد استقرت ٨١أما التقدیرات الرسمیة فتعاني الكثیر من التضارب و عدم الدقة (

ً على تقدیر معدل البطالة بنسب تتراوح بین  ) مع ٨٢% (١١.٥% و ٩.٤أخیرا

ً و أن ٤.٥تأكیدھا في الوقت نفسھ على أن القوى العاملة تتزاید بمعدل  % سنویا

 ).٨٣یر (فرص العمل تنمو بمعدلات اقل من ذلك بكث
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  من ٢٠و تظھر المؤشرات العامة عن حالة الفقر انھ في الوقت الذي كان %

)، فأن الفقر المطلق اتسع لیغطي ٨٤( ١٩٩٢الیمنیین یعیشون حالة فقر مطلق عام 

% من الأسر أصبحت تعیش تحت ١٥، و أن ١٩٩٨% من السكان عام ٣٠نسبة 

% نھایة ٤٠الفقر الغذائي بلغ )، كما یشیر تقدیر آخر إلى أن معدل ٨٥خط الفقر (

 ).٨٦( ١٩٩٩عام 

  أما ما یؤول إلیھ رفع الدعم عن السلع الغذائیة و الخدمیة و خفض الإنفاق

العام على الخدمات الاجتماعیة كالتعلیم و الصحة و غیرھا من الخدمات الأساسیة 

ً و مباشرة على مستوى معیشة شرائح اجتماعیة واسعة. و تجدر  ینعكس سلبا

% من إجمالي السكان، و نسبة ٤٧ارة إلى أن معدل الأمیة في الیمن وصل إلى الإش

%. أما الملتحقین بالمدارس فقد تدنت نسبتھم إلى ٤٣٩الإعالة الاقتصادیة إلى 

- ١٠سنة. و تقدر نسبة مساھمة الفئة العمریة ( ١٥-٦% لمن ھم في الأعمار ٥٨

). و مثل تلك الآثار ٨٧(% أواخر التسعینات ١٠) سنة في سوق العمل بنحو ١٤

ً ما تبدأ بالحرمان من الالتحاق بالتعلیم أو مواصلتھ و الحرمان من الرعایة  كثیرا

الصحیة و المیاه النقیة و الغذاء الكافي لتنتھي و على نحو مأساوي بانقسامات و 

توترات اجتماعیة لا حصر لھا كالتھمیش و البطالة و التشرد و الانتحار و العنف و 

مة، و تؤدي بالتالي إلى الانتقال المتواصل لشرائح جدیدة إلى أدنى السلم الجری

الاجتماعي. و برغم وجود برامج متعددة ضمن شبكات الأمان الاجتماعي، الموكل 

ً مواجھة حالة التردي المتوقعة ھذه، فأن موارد ھذه الشبكات مھما  إلیھا رسمیا

ً و مأم ً منطقیا ً و لن تتاح على نحو متواصل بالقدر تزایدت لا یمكنھا أن تغدو حلا ونا

الملبي للاحتیاجات المتزایدة. أما الدعم الدولي لھذه الشبكات فھو ((لا یكاد یكفي 

نسبة ضئیلة من شرائح المجتمع، خاصة الریفیة منھا... و یذھب معظمھ في أجور 

) و ٨٨الخبراء و العاملین في ھذا المجال بنسبة اكبر مما یذھب إلى مستحقیھا)) (

ً بالاعتبار التفشي المروع لحالة الفساد المالي و الإداري فأن المخاطر المتوقعة  أخذا

على مصائر الفقراء و رزقھم تتسع اكثر لتصبح مجرد الإعانة و الصدقة لھم 

خاضعة لنظام توزیع غیر مأمون فقد یتحول إلى مصدر جدید لارتزاق الفاسدین. إن 
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وف اجتماعیة، بل و اقتصادیة و سیاسیة، في ظل ما یعیشھ المجتمع الیمني من ظر

 ً الارتھان الكامل للقیم و السیاسات اللیبرالیة الجدیدة لعصر العولمة، لا توحي مطلقا

بقدوم خیرات العولمة، فحتى انفتاح الیمن و تفاعلھا مع العالم الخارجي لم یؤت 

ً تدعو إلى التفاؤل حتى الآن. فحصیلة الصادرات الیمنیة  ً و ثمارا المتواضعة أصلا

ً بلغت نسبتھ  ً في النفط، تشھد تراجعا ، و ما ١٩٩٨% مطلع عام ٢٨المتركزة أساسا

انفكت الآثار السلبیة للأزمات و الانھیارات الاقتصادیة في الأسواق العالمیة تلقي 

بظلالھا و تبعاتھا على الاقتصاد الیمني. في حین أن تھافت الیمن و تشجیعھا السخي 

ً إذ لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبیة لاستثمارا ت رأس المال الأجنبي لم یجد نفعا

  ). ٨٩ملیون دولار ( ١٠٠مبلغ  ١٩٩٨المباشرة في الیمن عام 

ً في الأفق ((استمرار الانكماش و البطالة و تدني  و لعل ما ھو اكثر وضوحا

ي)) مستوى الأجور، الذي رافقھ مزید من جرعات العولمة في المجال الاجتماع

) و استحالة تحقق معجزة السوق المتحررة من ضوابطھا، التي یصر ٩٠(

المتعصبون لھا على التبشیر بفضائلھا، رغم ما یقدمھ الواقع من معطیات تؤكد على 

أنھا وھم حولتھ رھانات الطیش السیاسي إلى برنامج أخاذ و مغامر لا یدفع الثمن 

ھبات الممنوحة لتجریبھ، سوى الباھض للانبھار بوجوده و ثمن الفتات من ال

ً لا  الملایین من الفقراء و المھمشین، رغم أن فاتورة تكلفتھ الاجتماعیة إجمالا

ُستثني من دفعھا سوى نخب معینة من شرائح المجتمع العلیا.   ت

أن التبعات الاجتماعیة للسیاسات اللیبرالیة المعولمة، التي أوردنا نماذج 

ً،  مختصرة و متنوعة لھا من الیمن و البلدان العربیة و النامیة و المتطورة صناعیا

ً نماذج لتجارب مختلفة تحكمھا ظروف و دوافع غیر متجانسة و لا  قد تبدو ظاھریا

تخضع لرابط قوي یوحدھا، لكنھا في الواقع لیست سوى تجلیات عدیدة لظاھرة 

نقسام و موحدة تكتسح العالم بأسره منذ اكثر من عقدین، و تقوده نحو مزید من الا

التوترات و عدم المساواة، ظاھرة أبطالھا و صناعھا أقویاء العالم من الشركات 

متعدیة الجنسیة و الدول و التكتلات العملاقة لمركز النظام الرأسمالي، و ضحایاھا 
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ھم فقراء الأرض قاطبة من الأفراد و الدول بل و حتى التحالفات و التكتلات 

  الطرفیة المقھورة.

المؤشرات على الصعید العالمي، ما یعكس نفس تلك الآثار التي  و ھناك من

جسدتھا الأمثلة سالفة الذكر من تعزیز للتوترات و لعدم المساواة و زیادة الأغنیاء 

ً. ففي عام  كان خمس سكان العالم العائشین في أغنى  ١٩٦٠غنى و الفقراء فقرا

خمس من سكان العالم، أما البلدان یحصلون على دخل یفوق بثلاثین مرة دخل أفقر 

مرة،  ٧٤فأن فارق الدخل بین نفس الشریحتین من سكان العالم بلغ  ١٩٩٧في عام 

 ٢٠٠إلى أن صافي قیمة ثروات أغنى  ١٩٩٩و یشیر تقریر التنمیة البشریة لعام 

 ٤٤٠) من ٩٨-٩٤شخص في العالم ازداد (وفي غضون أربع سنوات فقط من 

% من سكان ٤١لیون دولار، و ھو مبلغ یتجاوز دخل ملیار دولار إلى اكثر من تری

ً. كما یرد في نفس التقریر أن الأصول التي یمتلكھا أغنى  أشخاص  ٣العالم معا

ً، التي یصل عددھا إلى  تتجاوز قیمة الناتج القومي الإجمالي لجمیع البلدان الأقل نموا

ً. ٣٥حوالي    بلدا

عاة العولمة، القائلة بأن العولمة و لعل مثل ھذه الأمثلة تكفي لدحض افتراءات د

كفیلة بتحسین الفرص الاقتصادیة للبلدان النامیة للحاق بركب التقدم في البلدان 

ً مواطنو الغرب  الصناعیة و المشاركة في النعیم و الرخاء الذي عاش في ظلھ سابقا

  الرأسمالي بمفردھم.

ع المتواصل للھوة أن اشتداد حالة انفصام الموقف اللیبرالي الجدید و الاتسا

ً لم  الفاصلة بین ما یقولھ و ما یتحقق في الواقع العملي قد وصل خلال التسعینات حدا

یعد یتقبلھ حتى بعض أنصار اللیبرالیة الجدیدة أنفسھم. فالتنكر و القفز الیومي فوق 

 ً ً أو استثنائیا ً نادرا في مختلف المسلمات و القیم اللیبرالیة للسوق الحرة لم یعد سلوكا

الممارسة العملیة لرموز الرأسمالیة المعاصرة و مؤسساتھا المختلفة. فحیث تقتضي 

المصلحة العلیا لرأس المال (رأس مال الشركة متعدیة الجنسیة أو رأس مال الدولة 

اللتین لا تعترفا بحدود لمصالحھما في العالم قاطبة) تصبح  –الرأسمالیة الاحتكاریة 
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ً على ا لحریة الاقتصادیة، ویصبح القبول بالتدخل الحكومي في الحمایة مفضلة جدا

ً، ویتحول فتح الحدود من مطلب  ً و مبررا ً ممكنا القرارات الاستثماریة أمرا

ً لتدفق رؤوس الأموال العالمیة و السلع و الخدمات إلى إجراء لا  ضروري جدا

فالحدود ضرورة لھ طالما سیسھل تحركات العمالة بین أسواق و اقتصادیات العالم. 

ً و مصلحة  تنفتح على مصراعیھا أمام كل ما یخدم مصلحة القوى المھیمنة اقتصادیا

  دول المركز الرأسمالي و تغلق بشتى السبل إذا تطلبت تلك المصالح نفسھا ذلك.

و التي یسعى العالم  –كذلك الضوابط و الاتفاقیات الدولیة بشأن البیئة و حمایتھا 

ً غیر ضروریة و لا ملحة طالما و أولئك  –ھا لإقرارھا و إلزام الجمیع ب تصبح أیضا

الأقویاء یعتبرونھا تمس مصالحھم اكثر من غیرھم، و مع أن الأمثلة لا تزال كثیرة 

  في ھذا المجال، إلا أننا سنكتفي بمثال أخیر یتعلق بالبعد السیاسي للعولمة.

ارس الأمین فلیبرالیة السوق المعولمة تقدم نفسھا باعتبارھا الوصي و الح

للدیمقراطیة و حقوق الإنسان على اختلاف ما تشملھ من حقوق و حریات.لكنھا 

ً عندما  ً ما كانت جاھزة للتغاضي عن تلك الحقوق بل لتناسیھا كلیا للأسف كثیرا

تطلبت مصالحھا الاقتصادیة و التجاریة و تحالفاتھا المختلفة مثل ذلك التناسي. و 

ً بھذا الصدد، أكان في مجال محاولاتھا فرض  تقدم الولایات المتحدة مثالاً  صارخا

نمط تفكیرھا و حضارتھا الاقتصادیة بالقوة على العالم بأسره، أو بانتقائیتھا في 

التعامل مع الأنظمة السیاسیة في البلدان النامیة خاصة، أو في تعاطیھا مع بؤر 

على أطرافھا. و  التوتر و الصراع في العالم، و كیلھا بمكاییل متعددة في الحكم

ً ھناك تعاملھا المتناقض مع مشكلة الإرھاب، التي أسھمت بفاعلیة في صنعھا  أخیرا

و تغذیتھا في مراحل معینة، و لا تزال تغذیھا بطرق مختلفة عبر عجرفتھا و 

انتقائیتھا الصارخة في التعامل مع العالم بأسره، الأمر الذي دفع بالبعض إلى إعادة 

إلى مواقفھا تلك بالذات.  ٢٠٠١سبتمبر  ١١ي تعرضت لھا في أسباب الھجمات الت

و قد سبق للبعض أن أثار أسئلة عدة (قبل بضعة سنوات من تلك الھجمات) تتعلق 

بعنجھیة أمریكا و سلوكیاتھا الإكراھیة المریبة: ((ھل ینبغي أن یعاني العالم أزمة 

ً قبل أن تطرح الولا –اقتصادیة أو بیئیة أو عسكریة  –كبرى  یات المتحدة جانبا
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فلسفة "دعھ یعمل" التي تعتنقھا، و تستخدم قوتھا التي لا نظیر لھا للمساعدة على 

)، تلك أسئلة تنبئ في ٩١توفیر ظروف ملائمة لنجاح التنظیم العالمي ؟)) (

مضمونھا و إیحاءاتھا إلى أن أمریكا لن تتخلى عن إیمانھا المطلق بمنطق القوة و 

ھا المتعالي إلا عندما یواجھھا ند قوي یمارس معھا نفس أسلوب الإكراه و عن سلوك

التعامل أو عندما تقود بسیاساتھا و منطقھا ھذا العالم بأسره إلى كارثة حقیقیة تحرق 

معھا الأخضر و الیابس، لتصل من خلالھا أمریكا إلى قناعة مع سائر الناس بأھمیة 

  و ضرورة الاعتماد على منطق العقل و الحكمة.

ً من الانفصام و التناقض و الصراع ھي المآل الحتمي لموجة ت لك الحالة إذا

العولمة المعاصرة و لسیاساتھا اللیبرالیة الجدیدة، المآل الذي سیدفع بالضرورة (و 

لو بعد وقت) نحو بدائل اقتصادیة و سیاسیة منسجمة و منطقیة فیھا من الحكمة و 

و تبعاتھا الباھضة. و ذلك كما نعتقد ھو ما  العدالة ما یجنب البشریة ویلات العولمة

ً في عواقب  ً ببعض التیارات اللیبرالیة و مؤسساتھا الدولیة إلى التفكیر ملیا یدفع أیضا

التطرف اللیبرالي الذي ساد العالم خلال العقدین الماضیین و ما قاد إلیھ من آثار 

في ھذا الاتجاه سبق و اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة باھضة. و ھناك بوادر عملیة 

أن ظھرت من خلال مواقف البنك الدولي نفسھ الذي أخذ یعید النظر في بعض من 

ً، خاصة في مجال مفھوم التنمیة و الدور التنموي  مسلماتھ و رؤاه المتشددة سابقا

للدولة و الفقر و سبل مكافحتھ. مما جعل قضایا التصدي المباشر للفقر و التخفیف 

ً من اھ   تماماتھ و توصیاتھ للحكومات خلال السنوات الخمس الأخیرة.منھ جزءا

  

  

  

  

  

  



 53 
 
 

  

  

  

  

  

  

  خاتمة :

كان الشعار التقلیدي للیبرالیة الاقتصادیة "دعھ یعمل دعھ یمر" قد سكن عقول 

وقلوب الكثیرین منذ أواخر ثمانینات القرن الماضي، و لم تكن مصدر قوة و جاذبیة 

ظلت تناوئھ و تقلق اتباعھ منذ اكثر من ھذا الشعار سوى سقوط الشعارات التي 

  قرن.

ً بعد رفعھ  ً لشعاره ھذا الذي انقلب علیھ فعلیا و لم یكن النظام الرأسمالي نفسھ وفیا

ً ما ظل یستخدمھ  ً للاحتیاجات و الظروف و غالبا مباشرة و اضطر لتكییفھ وفقا

الشعار من  كمجرد شعار لحفز الحمیة الأیدیولوجیة لیس إلا. أما محاولة رفع ھذا

جدید لتبریر النزعات المعاصرة للیمین اللیبرالي الذي اشتد عوده منذ السبعینات فقد 

ً على ھؤلاء الدعاة الجدد، بعد تجربة لم یستطیعوا خلالھا استعادة جاذبیة  انقلب وبالا

ً أثر تخلیھم الكامل عن شعارھم المقدس ذاك.  دولة الرفاه التي تحققت لھم أصلا

ید عن عقدین كاملین من الترویج و التطبیق لسیاسة "دعھ یعمل" فحصیلة ما یز

اللیبرالیة الجدیدة المجسدة لأیدیولوجیة "السوق الحرة" لم تعد تبشر بآفاق واعدة و 

ً ذلك البریق الذي میزھا في مطلع التسعینات. َ كثیرا َت ف َ   قد خ

ً من أھم الأسباب التي أفقدت تلك السیاسات مصداقیتھا و رواجھا  و لعل واحدا

ھو الآثار الاجتماعیة الباھضة التي نجمت عن تطبیق النماذج الجاھزة لبرامجھا 

ً لتلك السیاسات قد دفعتھا مجتمعات  ً و وقعا الإصلاحیة. و مع أن التكلفة الأشد تأثیرا
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ً لم  ً من مقابل أیضا البلدان النامیة، إلا أن ما دفعتھ مجتمعات البلدان الأكثر تطورا

 .ً أما ما تولد عن تلك السیاسات من علاقات إكراه و إلحاق و تبعیة یكن ھینا

ً مختلف الوعود التي بشرت بھا موجة العولمة و  ب تماما َ للاقتصادات النامیة فقد كذ

تأكیدات أنصارھا بحتمیة تفاعل الاقتصادات و الأسواق العالمیة و ترابط مصالح و 

  منافع أطرافھا كافة.

ً من إنجاز إحدى لقد تمكنت الموجة المعاصر ة للعولمة بأسواقھا الحرة فعلا

مھامھا بإتقان : تدمیر الأسواق التي سادت حتى أواخر السبعینات في معظم مناطق 

العالم و بالذات العالم النامي بكل ما استندت علیھ من ضوابط و من آلیات اجتماعیة 

لى مصراعیھا أمام لدعمھا، لیتم بالنتیجة التحریر الكامل لتلك الأسواق و فتحھا ع

رؤوس الأموال و السلع و الخدمات و وضعت مصائر اقتصادات ھذه البلدان 

بصناعاتھا و منتجاتھا المحلیة على كف عفریت، طالما و معظمھا عاجز عن دخول 

  حلبة صراع المنافسة الإجباریة مع أقوى الأقویاء.

ن عقالھا من لقد شرع منظرو العولمة الجدد یدعون و یؤسسون لسوق منفلتة م

ً. فلیست ھذه ھي السوق "ذات الید الخفیة" التي رویت عنھا  الصعب تحقیقھا عملیا

ً لا تضع لقوى السوق أي عقود أو ضوابط  الأساطیر و إنما سوق مبتورة الیدین كلیا

و لا تخضع لتدخل الحكومات، كما تسعى لفرض نظام دولي یستند على قانون 

ً عن مبادئ التعاون  الدولي و التكامل بین الاقتصادات و الدول كافة، الغاب بدلا

بغض النظر عن حجمھا و قوتھا و جذورھا الحضاریة و الثقافیة.. و قد أثبتت 

مختلف التجارب التاریخیة أن الأسواق بما ضمنتھ من حریات للأفراد و الشركات 

ً محكومة بقواعد و ضوابط عامة و ملزمة للجمیع و ظلت تعترف بدور  ظلت دوما

تنظیمي للدولة یضع الإطار العام و یوجھ النشاط الاقتصادي، بما في ذلك وضع 

القواعد اللازمة لذلك النشاط كمنع الاحتكار و نظم العمل في المصانع و حمایة 

  المستھلكین و حمایة البیئة .............الخ.
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ً (وھو یدعو لنمط السوق المعولم ة) لكن الیمین اللیبرالي لم یكن یھتم مطلقا

باستقرار الأسواق و بالاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي الذي ینبغي أن تخلقھ و 

ترتكز علیھ. و قد جاءت حصیلة عقدین من تجاربھ في مختلف بقاع الأرض لتؤكد 

  استحالة بناء أسواق متبرئة من ضوابطھا و التزاماتھا الاجتماعیة...

ً أن البدائ ل السابقة لنظام الأسواق و مثل ھذه الاستخلاصات لا تعني ضمنا

المخططة ھي النماذج الأكمل و الأمثل، و لا تعني بالمطلق أن الحل الاشتراكي ھو 

البدیل الوحید، فتلك البدائل كان لھا من العیوب و الأخطاء ما أوصلھا في المحصلة 

إلى الانھیار و إخلاء السبیل لبدائل جدیدة، لیس بالضرورة أن تنسف كل صائب 

  سبقھا من تجارب. ونافع لما

أن ما تم استخلاصھ من شرور كثیرة و فعلیة لسیاسات تحریر الأسواق و 

عولمتھا ھي شرور یؤكدھا الواقع في مختلف البلدان و لیست من صناعة البحث.. 

لكن ذلك ینبغي أن لا یجعل اللوم في ما تعیشھ البلدان، و بالذات النامیة منھا، من 

متردیة، و في ما تسعى إلیھ و تنفذه من أنماط مشوھھ أوضاع اقتصادیة و اجتماعیة 

و تابعة للتنمیة.. ینبغي أن لا یلقى اللوم في ذلك على العولمة و صناعھا... فالعولمة 

و أثارھا لم یكن لھا أن تغرس جذورھا بذلك العمق الشدید إذا ما كانت أوضاع ھذه 

ً و سیاساتھ ً و واقعیة، و إذا البلدان الاقتصادیة اكثر متانة و استقرارا ا اكثر صوابا

كانت الحكومات الوطنیة حریصة على التمسك بقدر كاف من سیادتھا و من 

  استقلالیة قراراتھا المصیریة.

إن سیاسات الھرولة و اللھث وراء المعالجات و المخارج المیسرة و المعروضة 

المصممة في "السوق الدولیة" خاصة النماذج الجاھزة للاستنساخ من الإصلاحات 

"لكل زمان و مكان"، ھي بدایات خاطئة تقود نحو مزید من الانزلاق للقبول 

المتواصل بأسھل المخارج، و صرف النظر الطوعي عن ھول و خطر المشاكل 

المتفاقمة... لیتم في الأخیر إلقاء تبعات و أسباب الأزمات المستفحلة على الموارد 

مؤامرات الخارجیة.. و غیرھا من الشحیحة للبلاد و تراكمات الماضي.. و ال
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ً ما تصنعھا الحكومات نفسھا أو تتوھمھا. و یتم  الأعداء و المسببات التي غالبا

بالمقابل التناسي التام للمسببات الفعلیة الأھم التي تعتمل في الواقع... و التي عادة ما 

  یكون الفساد المستشري بكافة صوره في طلیعتھا.

ً داخل البلدان لذلك كلھ فأن شرور العول مة و مخاطرھا لابد و أن تواجھ أولا

نفسھا بالبحث عن الأسباب الداخلیة و المباشرة للعجز و التخلف الذي یفرض حالة 

التبعیة للأقویاء في الخارج... و إذا كان لابد من تلك التبعیة فلتكن بحدھا الأدنى و 

ریات و سیاسات و لیس بالرضوخ الكامل لكل ما یملى من الخارج من نماذج لنظ

برامج جاھزة. كما أن المواجھة لشرور و تبعات العولمة یمكن للمجتمعات ذاتھا أن 

تتصدرھا بعدم الانتظار و التعویل المتواصل على ما ستتفضل بھ الحكومات من 

أشكال الدعم و الحمایة. فإلى جانب أسالیب الضغط الفاعلة التي یمكن للمجتمعات أن 

كومات على تعدیل سیاساتھا الاقتصادیة و إصلاحھا... ینبغي تمارسھا لإكراه الح

ً اكثر كثافة لبناء و تنمیة مؤسساتھا  ً و جھودا على المجتمعات أن تولي اھتماما

ً ھاما،ً و  ً و اجتماعیا ً اقتصادیا المدنیة المستقلة و التي ستغدو بتعززھا التدریجي سندا

قتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة، وسیلة فاعلة لتأمین حقوق المجتمع و حریاتھ الا

ً أقوى و اضمن لمواجھة نوائب الدھر الكبرى بما فیھا العولمة.   و سلاحا
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1955. P.XI. 

 ).IX-Xالمصدر السابق ص ( )١٣(

 .٤٢٤- ٤٠٣انظر : ریندینا و آخرون، تاریخ التعالیم الاقتصادیة مرجع سبق ذكره ص  )١٤(

 .٢٨٠كما ورد في : جون كینیث جالبریث. تاریخ الفكر الاقتصادي، مصدر سبق ذكره، ص  )١٥(

 .١٣٠رجع سبق ذكره، ص تساجولوف ن.أ. قضایا منھجیة و نظام الاقتصاد السیاسي، م )١٦(
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، ص ١٩٩٧أبالكین ل.إي. (محرر). دراسات في الاقتصاد الانتقالي، موسكو، فینستات إنفورم،  )١٧(

 (باللغة الروسیة). ٣٩- ٣٨

" ھو برنامج تشریعي إداري تبناه التیار التقدمي للحزب الدیمقراطي و قد New Deal"نیودیل" " )١٨(

لمعالجة تبعات أزمة الكساد  ١٩٣٣ھا عام جسد توجھات الرئیس الأمریكي روزفلت التي وضع

الكبیر بتشجیع الانتعاش الاقتصادي و توفیر الوظائف، إضافة إلى الإصلاحات الاجتماعیة و إصدار 

 قانون للتأمینات الاجتماعیة.

و "تقریر بفریدج" ھو عبارة عن تسویة تقدم بھا الاقتصادي الكینزي و رجل الدولة الإنجلیزي  

تحت عنوان "تقریر التأمین الاجتماعي و الخدمات المساعدة" طالب فیھ  ١٩٤٢م ولیام بفریدج عا

بتنفیذ خطة واسعة للضمان الاجتماعي و تنفیذ الكثیر من الأعمال الاجتماعیة من قبل الدولة 

بالتعاون مع الأفراد مثل : دعم دخل العائلات التي تضطرب أحوالھا المعیشیة، وتوفیر خدمات 

، و معاشات للأرامل و زیادة خدمات الأمومة... و صحیة شاملة، و إ عانات بطالة اكثر سخاءً

ً لرقابة الدولة على الاقتصاد بشكل اكثر مباشرة مما اقترح  ً داعما غیرھا. و قد تبنى بفریدج موقفا

كینز كفرض رقابة كاملة على التجارة الخارجیة و تأمیم جزء من الصناعة الثقیلة و الرقابة على 

 ت الرأسمالیة للقطاعین العام و الخاص، عبر موازنة ھدفھا تحقیق "العمالة الكاملة".التوظیفا

نظریات الحلقات المفرغة : ظھر أنصارھا في أواخر الأربعینات من القرن الماضي، و ھي ترى أن  )١٩(

 سبب التخلف الاقتصادي و العائق الرئیسي لتجاوزه ھو نظام من عوامل التبعیة المتبادلة و الارتباط

المتبادل لا یسمح بحل أي من مشاكل التخلف إلا إذا تزامن حلھا بحل بقیة المشاكل في الوقت ذاتھ. 

فالدخل المتدني للفرد (الذي یعد علامة أساسیة للتخلف الاقتصادي) یرتبط بإنتاجیة العمل المتدنیة. و 

ول المتدنیة. و قد اعتقد ھذه الأخیرة مرتبطة بدورھا بالمستوى المعیشي المتدني الذي ھو نتیجة للدخ

كثیر من أنصار ھذه النظریات أن الحل لمشاكل التطور ینبغي أن یتم عبر الحصول على طریقھ 

 لشق حلقات الفقر المغلقة.

 .٥١١انظر : ریندینا و آخرون، تاریخ التعالیم الاقتصادیة، مرجع سبق ذكره ص  )٢٠(

 انظر : )٢١(

Morawetz D. Twenty-five Years of Development 1950-1975, 
World Bank, 1977, p.10.  

)٢٢(  : ً   انظر مثلا

“Another Development”. The 1975 Dag Hammarskjold Report 
on Development and International Cooperation. New York, 1975.  

)٢٣( U.N. International Development Strategy for the Third U.N. 
Development Decade. A/35/464, 1980, p.3.  
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المدرسة اللاتینیة و المنحازون لھا من مختلف القارات مثل : راؤول بریبیش، ج. فرانك، أ.  )٢٤(
 إیمانویل، والتشین، سمیر أمین، إسماعیل صبري عبد الله و آخرون كثیرون.

، ص ١٩٩٠انظر : جیكینیس و آخرون، اقتصاد البلدان الغنیة و الفقیرة، دار التقدم، موسكو،  )٢٥(
٣٦٨-٣٦٧. 

، وثیقتین ١٩٧٤أقرت الدورة الخاصة السادسة للجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة في أبریل  )٢٦(
" باسم الدول النامیة ھي : بلاغ إقامة نظام اقتصادي دولي جدید و برنامج ٧٧قدمتھما مجموعة "

نفس للجمعیة المنعقدة في خریف  ٢٩العمل لإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجدید. أما الدورة 
العام فقد أقرت میثاق الحقوق و الواجبات الاقتصادیة للدول الذي جمع بین المطالب الواردة في 

أقر عدد من  ١٩٧٥الوثیقتین المذكورتین، و في الدورة الخاصة السابعة للجمعیة المنعقدة عام 
 التدقیقات لبرنامج بناء النظام الاقتصادي الدولي الجدید.

ً : أحمد زاید، الدولة و نمط  حول خصائص و أبعاد الدور )٢٧( الاقتصادي للدولة النامیة. انظر مثلا
التنمیة في العالم الثالث : تحلیل سوسیولوجي للدور الاقتصادي للدولة. المستقبل العربي، عدد 

 .١١١- ٨٥)، ص ٣/١٩٩٠( ١٣٣

ً أوسع لتحدیات التوجھ نحو التحرر في التجارة و في  )٢٨( حركة یقدم الأستاذ محمد الأطرش تحلیلا
الرسامیل الدولیة و في الأسواق الداخلیة، باعتبارھا من أھم تحدیات العولمة الاقتصادیة. انظر 
دراستھ الخاصة بذلك تحت عنوان : حول تحدیات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادیة. المستقبل 

 .٣٣-٨)، ص ١٠/٢٠٠٠( ٢٦٠العربي، عدد 

من قبل منیر الحمش : كتاب العرب و العولمة.  جلال أمین، العولمة و الدولة، و مناقشة الورقة )٢٩(
، ص  ٢٠٠٠بحوث و مناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة. بیروت، 

١٩٥-١٩١، ١٥٥-١٥٤. 

- ١٥٣لمزید من التفصیل بھذا الشأن انظر : جلال أمین. العولمة و الدولة، المصدر السابق، ص  )٣٠(
١٧٠. 

سالیب الضغط و التطویع السیاسي الذي تمارسھ الشركات متعدیة الجنسیة حول ھذه و غیرھا من أ )٣١(
و تمویلھا للأحزاب المتنافسة و اختراقھا للمحضورات في التفاعلات الدولیة. انظر : إسماعیل 
صبري عبد الله، العرب و العولمة : العولمة الاقتصادیة و التنمیة العربیة في كتاب العرب و 

 .٣٧٥- ٣٧٤ابق، ص العولمة، المصدر الس

أوھام الرأسمالیة العالمیة. ترجمة أحمد فؤاد بلبع. مكتبة  –انظر : جون جریي. الفجر الكاذب  )٣٢(
 .١٠٨- ٩٦م، ص ٢٠٠٠جاكارتا،  –كوالالامبور  –الشروق، القاھرة 

 .١٠٨المصدر السابق، ص  )٣٣(

 .١٠٧المصدر السابق، ص  )٣٤(
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كتاب العرب و العولمة، مصدر سابق، عمرو محي الدین. المناقشة لورقة العولمة و الدولة في  )٣٥(
 .١٩٠-١٨٩ص 

 .٥٢-٣٨التفاصیل بھذا الشأن في : جون جریي، الفجر الكاذب، مصدر سابق، ص  )٣٦(

 .١٤٩المصدر السابق، ص  )٣٧(

 لمزید من التفصیل حول مدى و طبیعة التحولات التي أنجزت في تلك المرحلة انظر : )٣٨(

Karl Polany: The Great Transformation. The Political and 
Economic Origins of Our Time. Boston, Picon Press, 1944. ; 

  .٢٣جون جریي، الفجر الكاذب، مصدر سبق ذكره، ص 

 .٢٣جون جریي، الفجر الكاذب، مصدر سبق ذكره، ص  )٣٩(

بیترمارتن، ھارالد شومان. فخ العولمة، الاعتداء على الدیمقراطیة و  –كما ورد في : ھانسن  )٤٠(
، ص ١٩٩٨لسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، الرفاھیة، س

٣٨٠. 

 .٣٨١المصدر السابق، ص  )٤١(

 .٢٠١كما ورد في : جون جریي، الفجر الكاذب، مصدر سبق ذكره، ص  )٤٢(

 .٢٠٠كما ورد في المصدر السابق نفسھ، ص  )٤٣(

 .١٩٥المصدر السابق، ص  )٤٤(

و مؤلف  New York Timesشئون الخارجیة بمجلة توماس ل.فریدمان ھو كاتب في مجال ال )٤٥(
 .١٩٩٩لوكسس و شجرة الزیتون الصادر عام  –كتاب السیارة 

 .٢٧، ص ٩/٢٠٠٠، ١٠٢اجناسیو رامونیھ. توتالیتاریة جیدة. الثقافة العالمیة، العدد  )٤٦(

 .Le Monde Diplomatiqueاجناسیو رامونیھ ھو محرر بجریدة  )٤٧(

 .١٥٣-١٤٧، مصدر سبق ذكره، ص انظر : جون جریي، الفجر الكاذب )٤٨(

 .١٦٥-١٦١المصدر السابق، ص  )٤٩(

)٥٠( Statistical Abstract of the United States, 1991, Washington, Tab. 
129-133, p 87-88.  

 .٧٨-٣٨لمزید من التفاصیل، انظر : جون جریي، الفجر الكاذب، مصدر سبق ذكره، ص  )٥١(

ي "حقوق الإنسان". مجلة الحوادث. عدد انعام رعد. العولمة بالمضاربات و القرصان حام )٥٢(
 .٣١. ص ٧/١١/١٩٩٧
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وجھات نظر  –أزمة الرأسمالیة العالمیة لسوروس. مأخوذة عن محمود عبد الفضیل : الكتب  )٥٣(
، بحوث اقتصادیة عربیة، السنة الثامنة، ١٩٩٩السنة الأولى مایو  –مجلة شھریة العدد الرابع 

 .١٦٠-١٥٩، ص ١٩٩٩، خریف ١٧العدد 

 .٤٠ص  UNDP، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١٩٩٩التنمیة البشریة لعام  تقریر )٥٤(

، ٢٤٠طارق عبد الله. حول الأزمة الأسیویة : الخلفیات و الأبعاد. المستقبل العربي عدد  )٥٥(
 .٤٣، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص ٢/١٩٩٩

 .٤٧-٤٥انظر تفصیلات حول ذلك في : المصدر السابق، ص  )٥٦(

 .٤٠، مصدر سبق ذكره، ص ١٩٩٩التنمیة البشریة لعام تقریر  )٥٧(

، ١٠٣انظر : بیتر حاكم. ھل حكم على أمریكا اللاتینیة بالتخلف. الثقافة العالمیة، العدد  )٥٨(
 .٨٢-٧٢، ص ١١/٢٠٠٠

 .٧٤المصدر السابق، ص  )٥٩(

د طارق عبد الله. التنمیة : مطلب حضاري أم استمراریة وھم؟ رؤیة نقدیة. المستقبل العربي، عد )٦٠(
 .٢٠، بیروت، ص ٨/١٩٩٩، ٢٤٦

، ٩٥محمد ف. یوسف. برامج التصحیح الھیكلي و مستقبل حقوق الإنسان. شؤون الأوسط، العدد  )٦١(
 .١٤، بیروت، ص ٢٠٠٠مایو 

 .١٤المصدر السابق ص  )٦٢(

 انظر : )٦٣(

IMF “Arab Economies Face Need to Achieve Higher 
Sustained Growth”, IMF Survey, vol,26, no 13, (July 1997), pp. 
209-210. 

كما ورد في : طارق عبد الله، التنمیة : مطلب حضاري... مصدر سبق ذكره، ص 
٢٠.  

ھناك صعوبات عدیدة تواجھ محاولات اعتماد مؤشرات و معاییر موحدة في ھذه الجوانب لمختلف  )٦٤(
ربي في : البلدان العربیة. انظر التفاصیل بشأن مؤشرات الفقر و توزیع الدخل في الوطن الع

الدكتور عبد الرزاق الفارس. الفقر و توزیع الدخل في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة 
  .٢٠٠١العربیة، بیروت، 

، مصدر سبق ذكره ص ١٩٩٩انظر بعض التفاصیل بھذا الصدد في : تقریر التنمیة البشریة لعام  )٦٥(
١٤٩-١٣٤. 
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لصغیرة : آلیة لمكافحة الفقر و البطالة. انظر : عبد الحفیظ محفوظ الزقلعي. تمویل المشروعات ا )٦٦(
 .٩٥، القاھرة، ص ٢٠٠٠، ربیع ١٩بحوث اقتصادیة عربیة، السنة التاسعة، العدد 

د.محمد عمر باطویح. صناعة الفقر في الدول العربیة. ورقة مقدمة للدورة العلمیة الثالثة حول  )٦٧(
. الكتاب بنفس عنوان ١٩٩٨دیسمبر  ٧-٥الفقر و سبل الحد منھ في الجمھوریة الیمنیة، عدن 

 .٤١، عدن، ص ١٩٩٨الندوة، دار جامعة عدن للطباعة و النشر 

البیانات التي لا یحدد مصدرھا قرینھا، سیكون مصدرھا : عبد الحفیظ محفوظ الزقلعي. تمویل  )٦٨(
 .٩٧- ٩٥المشروعات الصغیرة.. مصدر سبق ذكره، ص 

ربیة. حالة مصر، المغرب، الیمن. المركز احمد السید النجار. الإصلاح الاقتصادي في الدول الع )٦٩(
 .٢٦، ص ١٩٩٦، مایو ٣العربي للدراسات الاستراتیجیة، قضایا استراتیجیة، العدد 

 .٣١احمد السید النجار. الإصلاح الاقتصادي في الدول العربیة، مصدر سبق ذكره، ص  )٧٠(

 .٤٣-٤٢د.محمد عمر باطویح. صناعة الفقر في الدول العربیة، مصدر سبق ذكره، ص  )٧١(

 .٤٣المصدر السابق، ص  )٧٢(

 انظر التفصیلات بھذا الشأن في : )٧٣(

IMF. Republic of Yemen. Selected Issues. From Unification to 
Economic Reform : Yemen in the 1990s. February 15.2001, 
pp.50-90. ; 

ة أ.د.علي علي الزبیدي. اتجاھات العولمة و انعكاساتھا على الجمھوریة الیمنی
في الإطار الإقلیمي. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الخامس لكلیة التجارة و 
الاقتصاد، بعنوان مستقبل الیمن في ظل المتغیرات المحلیة و الإقلیمیة و الدولیة. 

  .٣٠-٢٤، ص ٢٠٠٠أكتوبر  ٢٥-٢٣صنعاء 

میة. ورقة مقدمة إلى د.محمد المیثمي. الیمن في ظل العولمة و الانضمام إلى منظمة التجارة العال )٧٤(
ندوة المجلس الاستشاري، حول : التجارة الخارجیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، (المنعقدة 

  .١٩)، ص ٢٠٠٠نوفمبر  ١٣-١١خلال الفترة من 

أ.د.عبد الكریم عامر. العولمة و أثرھا على مستقبل الاقتصاد الیمني. ورقة مقدمة إلى المؤتمر  )٧٥(
جارة و الاقتصاد، بعنوان مستقبل الیمن في ظل المتغیرات المحلیة و العلمي الخامس لكلیة الت

 .١٦، ص ٢٠٠٠أكتوبر  ٢٥-٢٣الإقلیمیة و الدولیة. صنعاء، 

 .٥٤، صنعاء، ص ١٩٩٨الیمن. تقریر التنمیة البشریة،  )٧٦(

، ١٩٩٩، صنعاء، یونیو ١٩٩٨الجھاز المركزي للإحصاء. التقریر العام لمسح میزانیة الأسرة  )٧٧(
 .١١٠،١٦٢ص 
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د.سلیمان فرج بن عزون. الأبعاد الاجتماعیة للفقر في الریف الیمني. ورقة مقدمة للندوة العلمیة  )٧٨(
، مصدر ١٩٩٨دیسمبر  ٧-٥الثالثة حول الفقر و سبل الحد منھ في الجمھوریة الیمنیة، عدن 

 .٥٧-٥٦سبق ذكره، ص 

 .١٦، مصدر سبق ذكره، ص أ.د.عبد الكریم عامر. العولمة و أثرھا على مستقبل الاقتصاد الیمني )٧٩(

أ.د.علي علي الزبیدي. اتجاھات العولمة و انعكاساتھا على الجمھوریة الیمنیة، مصدر سبق  )٨٠(
 .٣٠ذكره، ص 

اجتماعیة  –انظر : د.عبد الإلھ صالح مثنى. البطالة في الجمھوریة الیمنیة. ظاھرة اقتصادیة  )٨١(
سبل الحد منھ في الجمھوریة الیمنیة، خطیرة. ورقة مقدمة للندوة العلمیة الثالثة حول الفقر و 

 .١٤٤، مصدر سبق ذكره، ص ٩٨دیسمبر ٧-٥عدن 

. ١٩٩٩ –برنامج نظام معلومات سوق العمل. التقریر النھائي لنتائج مسح القوى العاملة  )٨٢(
 ، ص٢٠٠٠صنعاء، نوفمبر 

 .٥١. مصدر سبق ذكره، ص ١٩٩٨الیمن. تقریر التنمیة البشریة  )٨٣(

)٨٤( World Bank Poverty Assessment Report for Yemen. March 1996. 
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